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 إهداء

اهدي هذا البحث العلمي :

.ومن سهرت على تعلیميإلى أمي التي جاءت بي إلى الكون

إلى أبي اعز ما عندي.

إلى أخواتي أحلام ولیندة وصبرینة من واسوني عند ضیقي.

إلى إخواني الأعزاء.

إلى خطیبي من صبر معي وكان لي سندي.

إلى صدیقتي التي كانت نعم الرفیقة والتي أنارت دربي.

إلى كتاكیت العائلة فردا فردا.

إلى الجدة فاطمة التي فارقتني.

وأحبابي.صدیقاتيإلى كل 

بتسامإ



  إهداء

.من كانت سببا في وجودي وسهرت اللیالي ىإل

لحبیبة.ا قرة عیني أمي ىإل 

  لغالي.ا نسبي وإلهامي، أبيفخريمن كان  ىإل

من قسمت معهم حلاوة ومرارة الحیاة، أخواتي وإخواني. ىإل

صغار عائلتي بدرة، مریم، ثیزیري، أمین وإكسیل. ىإل

إلى شركاء دربي صدیقاتي.

كافة عائلة مشنان. ىإل

كل من ساهم من قریب أو بعید في إنجاز هذا العمل وإتمامه. ىإل

یسمینة



تشكرات

الدكتور بزغیش بوبكر الذي صبر معنا ووجهنا وشجعنا للتوفق في نتقدم بشكرنا إلى

اختیار الموضوع .

العلوم السیاسیة جایة) قطب أبو داو كلیة الحقوق و نشكر جامعة عبد الرحمان میرة (ب

.الجامعيفي مسارناناالتي سهرت على نجاح

الذین لم یبخلوا علینا و كل صدر رحب الأساتذة الذین وجهونا بنتقدم بالشكر إلى كل 

.بالمعلومات القیمة

كل مكتبات الجامعات المتواجدة على كامل التراب الوطني لاستقبالهانتقدم بالشكر إلى

المراجع.لنا للحصول على

وشكرا.
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صعید نقطة تحول على"رض واحدة أ "تحت شعار 1972شكل مؤتمر ستوكهولم المنعقد سنة 

خصصت العدید توصیة حیث 109یهم حمایة البیئة ومبدأ26تبنى  الذي، الاهتمام بالمسائل البیئیة

حمایة البیئة  إلىتهدف قوانین وطنیةإیجادمما جعل معظم الدول تفكر في ، البحریةمنها للبیئة 

.البحریة

نطقة تستقطب النشاطات البشریة یعتبر الساحل الجزائري المطل على البحر الأبیض المتوسط م

من مساحة كوكب  ٪71المحیطات تقدر بنسبة للبحار و الإجمالیةالمساحة أنّ بحكم ،القدم ذمن

تقریبا. كم 1622 طول على مساحته دمتتو  ،الأرض

غلب أف، النشأةانتهاج سیاسة جدیدة كونها حدیثة بعد الاستقلال ن بمقدور الدولة الجزائریة لم یك

ا یجعلها تشكل مم، اجدة على مستوى المناطق الساحلیةالتحتیة الموروثة عن الاستعمار متو البني

.وطنياقتصادنقطة بدایة لبناء 

تعامل الإسلام مع البیئة ینطلق من كونها ملكیة عامة یجب المحافظة علیها حتى یستمر لقد     

9الآیة:لنذكر منها على سبیل المثاآیاتالكریم معنى البیئة في عدة  القرآنوردت في  ، إذالوجود

من سورة 56لآیة وا ،من سورة یونس87الآیة، الأعرافمن سورة 74الآیة،من سورة الحشر

)1(.یوسف

 7الفقرة  04في إطار نص المادة بل ذكر مكوناتهف المشرع الجزائري المقصود بالبیئةعرّ لم ی

" تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحویة والحیویة كالهواء والجو ها: على أنّ 10-03من قانون 

وباطن الأرض والنبات والحیوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بین والماء والأرض

)2(.هذه المواد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة "

﴾ ينَ نِ سِ حْ مُ لْ اْ ر َ جْ أَ يعُ ضِ  نُ لاَ وَ ءُ اۤ شَ ن نَّ ا مَ ن ـَتِ مَ حْ رَ بِ يبُ صِ نُ ءُ اۤ شَ يَ ثُ يْ ا حَ هَ نْ مِ أُ وَّ بَ تَ يَ ضِ رْ لأَْ ي اْ فِ فَ وسُ يُ ا لِ نَّـ كَّ مَ كَ لِ ذاَ كَ وَ  ﴿:مثالا قال تعالى-1

صادر   43ر عدد .امة، ج، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستد2003-07-19، مؤرخ في 10-03قانون رقم -2

، یتعلق بتسییر المساحات الخضراء 2007-05-13، مؤرخ في 06-07، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003 -07-20في 

، یتعلق 2011-02-17، مؤرخ في 02-11، والقانون رقم 2007-05-13صادر في 31وتنمیتها، ج.ر عدد وحمایتها 

.2011-02-28صادر في 13بالمجالات المحمیة في إطار التنمیة المستدامة، ج.ر عدد 
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استغلالهاالطبیعیة و حمایة النظم المائیة و و البریة الأحیاءحمایة  أي ،المقصود بحمایة البیئةأما

   .نبیعي متواز وفق نظام طبشكل یضمن استمرارها 

 وفقا ارتبطت مكانتهالبیئة التيالدور الذي یلعبه المجتمع المدني في حمایة  إلى تجدر الإشارة

تنظیم مختلف یساهم في ضبط و أضحىحیث ،رحمایته للبیئة من مخاطر التعمی العام في للإطار

الإجراءاتوهذا باتخاذ ،التي تحول دون ذلكتجاوز الصعوباتلكن یتطلب ذلك ،العمرانیةالأنشطة

 إلى یحق للجمعیات، بحیث المدني ولید قوة الدولةفالمجتمعالقانونیة اللازمة في مختلف المجالات 

أمامدعوى  إمكانیة رفعأهدافها، لهافي تحقیق  الإدارةالاستشارة مع و المشاورة ، جانب المشاركة

الأشخاصالجهات القضائیة المختصة عن كل مساس بالبیئة حتى في المجالات التي لا یعني 

.إلیهاالمنتمین 

مایة البیئة في ح الإدارة جانب إلىالمجتمع المدني و  المؤسسات،الأفرادلا یمكن تفعیل مساهمة 

الذي یتحقق عن ،البیئي الإداريفاء الشفافیة على النشاط  من خلال إضإلاّ ،لتحقیق شراكة حقیقیة

مع المعلومات البیئیة بكافة مجالاتها العلمیة إعلام بیئي یتضمن شبكات جنظامإنشاءطریق 

الدولي وذلك لتحسین الوعي البیئي لدى المواطن الذي و على الصعیدیین الوطني والمالیة و الإحصائیة

 أومن حق كل شخص طبیعي یمثل الحصول على المعلومة البیئیة التي هي  إذحمایة أداة هو 

.التخطیط الناجحالتسییر و  أدواتمن  أداةمعنوي 

،لمعلومات المتعلقة بوضعیة البیئةاو طلاع على كل البیانات حق الا،لذلك إضافةیضمن كما 

ى ضمان حق المشاركة الدول عل1992جانیرو عام المنعقدة بریو دي الأرضقمة  إعلان حیث حثّ 

.تشجیعهطلاع و والا الإعلامالحق في و 

انون ق یضمنهالذي  ،ام ضمن القواعد البیئیة الداخلیةطلاع بوجه عالاو  الإعلامتطور حق لقد     

مثل ما هو علیه ،الطبیعةو  الإنسان ىالمصنفة علالمنشآتالجسیمة التي تشكلها للأخطارالبیئة نظرا 

كعدم النص  الفراغاتهذا القانون مصحوب ببعض أنّ رغم ف ،على البیئةالتأثیرالحال في دراسة مدى 

.الملغيغیر واردة في قانون البیئة أحكامس من جهة النفایات لكن كرّ أثارعن  الإعلامعلى حق 
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بل مراده الاستغلال غیر ،زیادة الصناعاتو ه ینتج عن التقدم التقني نّ ألا یفهم من تلوث البیئة 

التطور وحمایة البیئة و العلمي لموارد البیئة دون النظر في تحقیق التوازن بین متطلبات النمو 

.مواردهاو 

حیث یتمركز ،في الحوض المتوسطاعتماراالأكثرالمناطق  ىحدإیمثل الساحل الجزائري الیوم 

نجدالتجمعات العمرانیة الكبرى أهممن و  ،المختلفةالأحجاممع سكاني ذوي تج100أكثر من هب

 أي la littoralisationما یسمى بظاهرة التسحل ، وهذا یدخل فيعنابةوهران و  ،الجزائر العاصمة

الأراضيغیر المتحكم فیه للتعمیر على حساب عن ذلك كله من التوسع وما ینجرالتعمیر الطولي 

المفرط للثروات الطبیعیة الاستغلال ،لغرض البناءاج الرمل من الشواطئ استخر ،الفلاحیة الخصبة

من تدخل لابدالأزمةجل التصدي لهذه أومن ،تدریجیاجعلت وضعیة الساحل تتدهور ، الصیدو 

رض أدة بین سن قوانین حمایة الساحل والتطبیق على عقلكن نجد صعوبة و ،جل تنظیمهاأالقانون من 

   .الواقع

بصفة عامة المخالفین في حالة المساس بالبیئةعلى یة التي توقع قبل الخوض في الوسائل الردع

تحد  أوالوسائل الوقائیة التي تمنع وقوع هذه المخالفات بأهمالإلماملابد من ،الساحل بصفة خاصةو 

.التأثیرنظام دراسة و  التقاریرالإلزام،،نظام التراخیص:منها،من وقوعها

البناء رخصة:على سبیل المثالنجد منها الإداريالترخیص وسیلة من وسائل الضبط إذا یعتبر 

من یرید لشترط الحصول على هذه الرخصة یقانون التعمیر باستقراءحیث ،علاقتها بحمایة البیئةو 

على المنطقة المراد الإشراف أوالبناء في بعض المناطق المحمیة بموافقة الوزارة المكلفة بالتسییر 

،لیس رخصة بحد ذاتهامسبق و إجراءالمعنیة یعتبر الحصول على موافقة الوزارةأنّ علما  ـالبناء فیها

التهیئة  أداوتوجود المختصة في حالةالإداریةیكون من الهیئة الأخیرةالحصول على هذه إنماو 

مخطط  أو الأراضيمخطط شغل حترمی نأ عند إنجازه لبنایةعلى الشخصالتعمیر فیجبو 

.للتهیئة والتعمیرالرجوع للقواعد العامةفیتمحالة عدم وجوده  يأما ف،التوجیهي

، خصة استعمال استغلال الغاباتر نجد ،المصنفةالمنشآترخصة استغلال  إلى بالإضافة

الأملاكلات من بین مشتمكم اعتبار السواحل بحرخصة استغلال الشاطئ الساحليو رخصة الصید 
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الرملیةالأشرطةرخص المسبقة حفاظا على الشواطئ و الوطنیة العمومیة فاستغلالها یخضع لنظام ال

.باحترام مخطط تهیئة الشاطئ

بهدف تكریس یجابيإ إجراء أيلقیام بتصرف معین لالذي یعتبر ضرورة الإلزام،بالنسبة لنظام أما

ل النفایات المنزلیة التي تلزم كفي  نجده الإلزام أسلوب عن على سبیل المثال،المحافظة على البیئة

على  أالتي ینشالبلدیة و النقل الموضوع تحت تصرفه من طرفو  الجمعحائز لها استعمال نظام الفرز و 

.مستواها مخطط بلدي لتسییر النفایات المنزلیة

مستمرة فرض رقابة لاحقة و  إلىالذي یهدف حیث یعتبر نظام جدیدالتقاریر،ما یخص نظام فیأما

الخطرة لوزیر المكلف بالبیئةعلومات لحائزي النفایات الخاصة تصریح بالم تالمنشآو على النشاطات 

.خصائص النفایاتو كمیة المتعلقة بطبیعة و 

للنهوض بحمایة البیئةأساسیةوسیلة  هبأنّ فه المشرع الجزائري حیث عرّ التأثیر،نظام دراسة أخیرا

فمن ،البیئيللمشاریع على التوازن غیر المباشرةوتقدیر الانعكاسات المباشرة و إلى معرفة یهدف  الذي

والأعمالالمصانع ،الثابتةوالمنشآتالهیاكل ،التأثیر نجد مشاریع التنمیةالمشاریع الخاضعة لدراسة 

.وبرامج البناء والتهیئةالأعمالكل و  الأخرىالفنیة 

في حمایة البیئة بصفة مما یوضح مدى أهمیته،عده القانونیةقوا بإلزامیةالجزاء الجنائي إذا یتمتع 

جزائیا یتدخل بدوره أوالذي یتدخل بصفة مباشرة بقواعد جنائیة بحتة ،الساحل بصفة خاصةو  عامة

.ثانویابالتالي یكون دوره للبیئة و لتدعیم القواعد التنظیمیة 

ه كالبناء غیر الشرعي في المناطق المشاكل المتعلقة بئل البیئیة و المساالأحیانغالب نجد في 

ؤولیة سالعامة للمالأحكامقوانین تحدد من بینهافنجد ،ئیةالتلوث تحكمها قوانین غیر جنا أوالمحمیة 

نجد أخرىتارة ،عنصر من عناصر البیئةبالبیئة مع وجود قوانین خاصة متعلقة بكلضرارالإعن 

التي و اصة في قانون العقوبات خأحكامجانب وجود  إلىقوانین خاصة تعالج العناصر المختلفة للبیئة 

قها على طبنعامة في قانون العقوبات و أحكامنعتمد على ، أو في بعض الحالات قدتتعلق بحمایتها

.المسائل البیئیة
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،معظم القوانین تحتوي علیه وتقوم بحمایتهلأنّ بیئة من ممیزات قانون الما ذكرناه أعلاهیعتبر

،عدادنا لهذا البحث العلميالتي واجهتنا في إوالعوائقالوقت نجده من بین الصعوبات لكن في نفس

المتعلقة بحمایة وضاعالأیحكم كل كاملفحبذ لو وجد قانون شامل و الإغفال أوالتناقض یعتریه فقد 

المعرفة لإثراءو  ،هذا الموضوع من جهةللاختیارنا  ةالرئیسیكذلك من بین الأسبابالذي یعتبر،البیئة

الجرائم الماسة بالساحل الذي یعتبر جزء  أهمالمترتبة على أهم الجزاءاتمرجعیة تضم العلمیة بوثیقة

.القادمةللأجیالظ علیها فاحنعیش فیها و من الطبیعة التي نحن نیتجزألا 

الساحل بصفة خاصة، ة بصفة عامة و عال الماسة بالبیئالقوانین إلى تجریم أهم الأفغلب أتتجه 

. تعتبر هذه العقوبات ردعیة فعلاكذلك النص على عقوبتها لكن قد لا

  ؟الجزائري للحمایة الجزائیة لجرائم الساحلالقانون : مدى تكریسإشكالیةمما یثیر 

المنهج الاستدلاليعلى  رتكازعدة مناهج بالاإتباعكان لابد علینا الإشكالیةعلى هذه  للإجابة

الأحیان في بعض أخرىمناهج و  ،ه اعتمدنا على مختلف النصوص القانونیة والاتفاقیات الدولیة لأنّ 

أما بالنسبة ،واردة كما هيعند ذكرنا لمختلف المعلومات المرتبطة بهذا الموضوع كالمنهج الوصفي

 في فلم نتطرق إلیه كثیرا بحكم أننا اعتمدنا على المنهج الوصفي والاستدلالي إلاّ التحلیليللمنهج 

فقد استأنسنا بالتشریعات الدول المقارنة والقانون المقارنبعض الأحیان، أما فیما یتعلق بالمنهج 

القانوني لجرائمالإطار  نتناول، حیثفصلین في الإشكالیةهذه  الإجابة على إلى فارتأیناالدولي،

تسویتها من جهة أخرى.و  ، من جهةالساحل
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یقرر فلا القاضي ة وأمامعینقوانینالمشرع على سن القواعد والجزاءات فيتدخل یقتصر

م تلویث ئیختلف الوضع بالنسبة لجرافمجرمة، أفعالا  هبا عند ارتكإلاّ الشخصعلى  جزاءالمسؤولیة وال

)3(البیئة. 

حمایة وضمان منج الوطني لتهیئة الساحلمخطط البرنامإلیهیهدفنشیر بدایة إلى ما 

الاستعمال العقلاني والمستدیم للموارد الساحلیة خاصة الكثبان الساحلیة، بإعداد مخططات حمایة هذه 

)4(المحمیات المغروسة. 

قانون ر اقتصفي حین الساحل هو كیان جغرافي،أنّ  على بالنص1986القانون الفرنسي اكتفى

شریطا من و رات یات الساحل بكافة الجزر والجز حصر مكونفتحدید نطاقه فقط، بالجزائريالتعمیر

الذي یشمل: كافة الأراضي ومنحدرات التلال على طول البحر، م  800الأرض عرضه الأدنى 

ة التي الشاطئ بسهل ساحلي، السهول الساحلیلتي لا تكون مفصولة من ا البحروالجبال المرئیة من

، كامل الغابات التي یوجد جزء منها بالساحل وكامل المناطق الرطبة مك 03یقل عرضها عن 

تطبیقا للمادة )5(بمجرد ما یكون جزء من هذه المناطق على الساحل،  م 300شواطئها على عرض و 

)7(.02-02قانون  المن  08و 07كذلك المادة )6(، 29-90قانون المن 44

تحدید نطاقها.تكییفها و من ثم و فارتأینا إلى دراسة أهم جرائم الساحل  بدایة، 

.71، 70، ص 2009ابتسام سعید الملكاوي، جریمة تلویث البیئة ( دراسة مقارنة )، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -3

ماجستیر، كلیة علوم الأرض والجغرافیة حسن جابر طروب، الأخطار الساحلیة في خلیج عنابة أسباب ونتائج، مذكرة -4

.116، ص 2007والتهیئة العمرانیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

هنوني نصر الدین، الحمایة الراشدة للساحل في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق، -5

.10، 09، ص 2011جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

، 1990-12-02صادر في  52ر عدد یر، ج.، یتعلق بالتهیئة والتعم1990-12-01، مؤرخ في 29-90قم قانون ر -6

( استدرك في ،2004-08-15صادر في 51، ج.ر عدد 2004-08-14، مؤرخ في 05-04معدل ومتمم بالقانون رقم 

).2004لسنة  71ر عدد ج.

-02-12صادر في 10الساحل وتثمینه، ج.ر عدد ، یتعلق بحمایة2002-02-05، مؤرخ في 02-02قانون رقم -7

2002.
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المبحث الأول

أهم جرائم الساحل

، "كل فعل أو ترك نهى المشرع عنه ورصد لفاعله عقوبة جزائیة" هاف رجال القانون الجریمة أنّ عرّ 

كل سلوك ایجابي أو سلبي عمدي : « هاأنّ الجریمة البیئیة علىتولى كذلك الفقه الجنائي تعریفو  )8(

یضر أو یحاول الإضرار، بأحد عناصر البیئة ،مدي، یصدر عن شخص طبیعي أو معنويأو غیر ع

)9(».سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

القانوني، السیاحي، البناء غیر التسییرمنهافأسباب تدهور المناطق الساحلیة حصر لا یمكن

وبالتالي سنتناول في )10(.الصیدتاج النفایات، إزالة الرمال و الملوثات، إنالخرسانة من السواحل و 

.الساحل فيجریمة البناء )المطلب الثاني  (في جریمة التلوث الماسة بالساحل و )المطلب الأول(

الأولالمطلب 

جرائم التلوث الماسة بالساحل

 هنّ على أف إذ یعرّ )11(كذلك رجال القانون بهذه المشكلةواهتم، التلوثخطورةإلى  العلماءنبه

)12(، "من البیئةالبیولوجیة أو الإشعاعیة لأي جزء إفساد مباشر للخصائص العضویة أو الحراریة أو "

حمایة البیئة في قانون من  8الفقرة  04وفقا للمادة (13)التلوثف جریمة فقد عرّ المشرع الجزائريأما

.40، 39، ص 2012خلفي عبد الرحمان، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى، عین ملیلة، -8

ع، سعیدان علي، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزی-9

.311، 310، ص 2008القبة، 

10- CYNTHIA Yaoute, Le Droit et les politiques de l’environnement dans les pays du bassin

méditerranéen : Approche de Droit environnemental comparé, thèse doctorat, international

public, université René Des cartes, Paris, 2007, P. 239.

.158، ص 2007معمر رتیب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبیئة وظاهرة التلوث، دار النهضة العربیة، القاهرة، -11

.96، ص 2007، جامعة البلیدة، البلیدة، 05، عدد مجلة الباحثكمال رزیق، " دور الدولة في حمایة البیئة "، -12

والتعمیر ودورها في حمایة البیئة، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق مصباحي مقداد، قواعد التهیئة-13

.30، ص 2016، 2والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف
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قیة اتفامن  4الفقرة  01المادة نص أما على مستوى قانون الدولي نذكر)(14،إطار التنمیة المستدامة

بحد ولیس البیئة البحریةفت تلوث البیئة البحریةالتي عرّ )15( 1982 رالأمم المتحدة لقانون البحا

)16(.ذاتها

المیاه بحكم أنّ )17(المتقدمة تهتم بمشكلة التلوث على المیاه البحریةالنامیة و أصبحت الدول 

في هذا الجزء الأحكام التي سوف نتبع و  )18(تتمتع بوضع خاص من الناحیة الاقتصادیة والإستراتیجیة

خواص البیئة، مما یؤدي بطریقة مباشرة  في ي تغییرفي أ التي تتمثل)19(جریمة تلویث المیاه،تتناول 

حیاته لالإنسان ممارسة على كذلك ویؤثرالمنشآتكائنات الحیة أو غیر مباشرة إلى الإضرار بال أو

)20(الطبیعیة.

ف التلوث: " التلوث هو كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة،  یتسبب فیه كل ، المرجع السابق، عرّ 10-03قانون رقم -14

یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحیوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات فعل 

الجماعیة والفردیة ".

، تحدد حقوق ومسؤولیات الدول 1982-12-10اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار الموقع علیها في مونتیغوباي في -15

، مؤرخ في 05-96، وافقت علیها الجزائر بموجب أمر رقم 1994لعالم، دخلت حیز النفاذ عام في استخدامهم لمحیطات ا

، مؤرخ 53-96وصادقت علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم ،1996-01-14صادر في  03ر عدد .، ج10-01-1996

" یعني تلوث البیئة البحریة إدخال الإنسان في البیئة ،1996-01-24صادر في  06ر عدد .، ج1996- 01-22في 

البحریة، بما في ذلك مصاب الأنهار، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، مواد أو طاقة تنجم عنها أو یحتمل أن تنجم عنها أثار 

البحریة بما في ذلك مؤذیة، مثل الإضرار بالمواد الحیة والحیاة البحریة وتعریض الصحة البشریة للأخطار وإعاقة الأنشطة

قابلیة میاه البحر للاستعمال والإقلال من الترویح " . 

، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، ط من التلوثعاون الدولي لحمایة البحر المتوسموصلي مالك، الإطار القانوني للت-16

.13، ص 2014، الجزائر العاصمة، 1جامعة الجزائر 

، ص 2009لیة المدنیة عن أضرار تلوث البیئة البحریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، أحمد خالد الناصر، المسؤو -17

17 ،18.

.142، ص 2005أحمد باكر الشیخ أحمد، تلویث البیئة وموارد المیاه من منظور قانوني، دار النهضة العربیة، القاهرة، -18

.144المرجع نفسه، ص -19

لحمید، آلیات حمایة البیئة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، ملتقى دولي زعباط سامي ومرغیت عبد ا-20

الأول حول علاقة البیئة بالتنمیة ( الواقع والتحدیات )، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الصدیق بن 

.06، ص 2015أفریل  29و 28یحي، جیجل،  یومي 
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الأنابیب، إما من الیابسة مباشرة أو بواسطة خطوط إما منقولابفعل المجاري المائیةث التلوث یحد

كذلك تجعل الأحواض البحریة )21(٪،80یمثل التلوث البحري بنسبة  إذ صناعیةمنشآتأو 

عند ینتهي نهر "الكلورادو" جنوبا  إذ یةدول أخرى، كأمریكا الشماللالمشتركة مشكلة تلوث المیاه تصل 

جریان من الوحل صل إلى المكسیكیف أمخلفات على طول المجرى بالو م  هعنینجمخلیج المكسیك ف

)22(.غیر صالح للاستخدام

مصادر التلوث منها النفایات المنزلیة، مجاري الصرف الصحي، الصناعات الكبیرة، إذا  تتنوع

)24(.في الأخیر نشیر إلى  ظهور جلیا الفساد المادي في البحر)23(، السفن، منتجات بترولیة...

تلوث المباشرة وجرائم التلوث غیر المباشرة. الجرائم  ها إلىترنا تقسیمفاخ

الساحلجرائم التلوث المباشرة على:الفرع الأول

ام المتفجرات للنفط وتفریغ شوائب تجرم بعض الممارسات لمساسها بالحیاة البحریة كالصید واستخد

الإشعاع النووي والكیماوي.ها الناتج عن النفایات، الملاحة، التجارة، منو  )25(.خزانته في میاه البحر

التلوث الناتج عن النفایات —أولا 

التي یتخلص منها ،الاستعمالبقایا ناتجة عن عملیات الإنتاج والتحویل و ها ف النفایات على أنّ تعرّ 

فمنها:)26(،حائزها في بحار الدول النامیة بمقابل ضئیل مقارنة بالأضرار الناجمة عنها

عبد االله الحمیدي، المسؤولیة الجنائیة لتلوث البیئة البحریة والطرق القانونیة لحمایتها وفقا لقانون دولة محمد سعید-21

الإمارات العربیة المتحدة ( دراسة مقارنة مع القانون المصري وبعض القوانین العربیة )، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، 

.115، ص 2008

، عدد 14المجلد ،مجلة القادسیة للعلوم الإداریة والاقتصادیةبعاد الاقتصادیة للتلوث البیئي "، كریم سالم حسین، " الأ-22

.133، ص 2012، القادسیة، 04

23- CYNTHIA Yaout, op.cit, p. 145.

.43، 42، ص 2007ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -24

25- html. wqkrGrOwm8, 2018-02-23, h 13 :07.

مدین أمال، المنشآت المصنفة لحمایة البیئة ( دراسة مقارنة )، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة -26

.36، ص 2013أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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النفایات المنزلیة  -ا 

ن الناقلة للنفایات كثرة السفالملاحة و  ازدهارجریمة التلوث بفعل النفایات المنزلیة الناتجة عن تعد

حیث)28(، أثار وخیمةالتي لها البحار في الشواطئ و وذلك تنیجة رمیها )27(لبیئة البحریة، الخطیرة ا

من طرف وزارة الصحة ارتفاع نسبة التلوث في 2008لسنةشهدت الجزائر تسجیل إحصاءات أخیرة

الصلبة ة و ن النفایات المنزلی، بشأ٪43٪ ، سكیكدة 45الولایات الساحلیة خاصة الجزائر العاصمة 

من المساحة الكلیة للولایة فتمثل  ²كلم 785 جایة التي تساويببأما)29(نظرا لارتفاع الكثافة السكانیة، 

)30(.یات كبیرة بسبب تفریغ القمامةمنطقة هشة ذات إمكان

الصحي مجاري الصرف  -ب 

قر المشرع الجزائري ، لذا أوغیرهابسبب البلاستیك أو النسیجإمایحدث التلوث في الجزائر غالبا

ذلك في إضافة لویلقى )31(المیاه، المتعلق بقانون الضرورة إقامة شبكات عمومیة للتطهیر بموجب ب

مجاريأغلب تحتوي حیث )32(بقایا البشریة ومخلفات المصانع، كل من مجاري الصرف الصحي 

، مذكرة 1989نقل النفایات الخطرة وفقا لاتفاقیة بازل لعام قدور عاشور، حمایة البیئة البحریة من التلوث الناتج عن -27

.65، ص 2015، الجزائر العاصمة، 1ماجستیر، تخصص قانون البیئة والعمران، كلیة الحقوق سعید حمدین، جامعة الجزائر 

، كلیة الحقوق والعلوم مخنفر محمد، الآلیات القانونیة لتسییر النفایات المنزلیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر-28

.111، ص 2015السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 

واعلي جمال، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث ( دراسة مقارنة )، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم -29

.28، ص 2010السیاسة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

30- MERADI Ouari, pour un ddi de l’activité touristique au sein de l’espace littoral de Bejaia,

colloque national sur la protection du littoral dans la législation Algérienne, Faculté de Droit et

des sciences politique, université Abderrahmane Mira, Aboudaou, Bejaia, 28-11-2010, pp.

06-08.

خرموش إسمهان، الحمایة القانونیة للمیاه والأوساط المائیة من التلوث ( دراسة في التشریع الجزائري )، مذكرة ماجستیر، -31

.51، 50، ص 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 

، البیئیةمجلة أسیوط للدراساتصلاح علي صلاح فضل االله، " التلوث البیئي وأثاره على التنمیة الاقتصادیة الزراعیة "، -23

.84، ص 2001القاهرة،، كلیة الزراعة، قسم الاقتصاد الزراعي، جامعة أسیوط، 20عدد 
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یائیة والمخلفات على عدد هائل من المركبات الكیمالكبرى الصرف الصحي في المدن الصناعیة 

)33(.المنزلیة

النفایات الصناعیة    -ج 

إذ تشكل النفایات الصناعیة جریمة تمس الحیاة خطورتها على الإنسانل اایات وفقالنفتصنف 

حرص حیث ،التسرب في الأنسجة الحیةوذلك من حیث قابلیتها للاشتعال والتآكل و )34(،البحریة

المشرع الجزائري على سن عدة نصوص قانونیة خاصة في إطار حمایة البیئة البحریة من التلوث 

معظم الصناعات ف  )35(،وإزالتهاومراقبتهاالنفایاتتسییر ا: قانون المتعلق ببالنفایات الخطرة منه

)36(القائمة في الوقت الحاضر تطل على سواحل البحار نتیجة لعملیات التنقیب عن الغاز الطبیعي. 

التلوث الناتج عن أنشطة الملاحة البحریة -ثانیا

استغلال مواردها من البحر، وهي التي تقر بالسماح بالمرور البريء للدول یحق للدولة الساحلیة 

ومن بینها طرح السفن أو بفعل التجارة.)37(،المحافظة على البیئة البحریةر و الأخرى، بشرط الإخطا

طرح السفن -ا 

یعتبر التلوث الناتج عن طرح السفن جریمة معاقب علیها سواء على المستوى الدولي أو الوطني، 

 على 1969نوفمبر  20و 10ة البحریة في بروكسل ما بین المنظمة الحكومیة للملاحعملتحیث 

، 1999ي والمطابع جامعة الملك سعود، الریاض، ، النشر العلم2عبد الوهاب رجب هاشم بن صادق، التلوث البیئي، ط -33

.91ص 

واعلي جمال، التلوث البحري العابر للحدود والآلیات القانونیة الكفیلة لمحاربته ( دراسة في القانون الجزائري والقانون -34

1945ماي 08ائري، جامعة دولي حول النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجز  ىالمقارن )، ملتق

.13، ص 2013دیسمبر  10و 09بهلیوبولیس، قالمة، یومي 

.297ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -35

عاقلي فضیلة، المسؤولیة الدولیة عن تلوث البیئة، ملتقى دولي حول النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي -36

.05، ص 2013دیسمبر  10و 09، قالمة، یومي 1945ماي 08كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة والتشریع الجزائري، 

صفاي العیا، التعویض عن الضرر البیئي في القانون الدولي، أطروحة دكتوراه، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، -37

.62، ص 2015، الجزائر العاصمة، 1كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر
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اتفاقیة منها:)38(بصیاغة اتفاقیتین التي انتهت،دة لمكافحة التلوث النفطيصیاغة قواعد جدی

)40(، 1991وأخرى متعلقة بالصندوق )39( رعلیها الجزائصادقتالتي1969المسؤولیة 

)41(.1992البروتوكولین المعدلین و 

نجد على )42(،ج عن المحروقات الخفیفة كالبنزینالتلوث النات1969أهملت اتفاقیة بروكسل 

)43(،ون)نیكا يلسفینة اللیبرالیة (تور سبیل المثال عن التلوث من السفن على مستوى الدولي حادثة ا

)44(وغیرها. دیز)لایكسون فا(حادثةو  )اموكو كادیز(حادثة 

)45(،مشروع لیلا للسفنالالشواطئ كذلك بفعل عملیة التنظیف غیر و نجم التلوث النفطي للبحار ی

دعاس نور الدین، مبدأ الملوث یدفع في القانون الدولي للبیئة، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق -38

.99-97، ص ص 2016والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الأمین دباغین، سطیف، 

المصادق علیها ،1969لسنة وث بالمحروقاتالمدنیة حول الأضرار المترتبة عن التلاتفاقیة بروكسل المتعلقة بالمسؤولیة -39

.1972-07-04صادر في  53ر عدد .، ج1972-06-07، مؤرخ في 17-72أمر رقم بموجب 

في  المتعلقة بإحداث الصندوق الدولي للتعویض عن الأضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقاتاتفاقیة بروكسل -40

-04صادر في  45ر عدد .، ج1974-06-04، مؤرخ في 55-74رقم  أمرالمصادق علیها بموجب،18-12-1971

06-1974.

لتعدیل الاتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث الزیتي، المصادق علیه بموجب 1992بروتوكول -41

1992، وبروتوكول1998-04-26صادر في 25، ج.ر عدد 1998-04-18، مؤرخ في 123-98مرسوم رئاسي رقم 

لتعدیل الاتفاقیة الدولیة بشأن إنشاء صندوق دولي للتعویض عن أضرار التلوث الزیتي، المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي 

.1998-04-26صادر في  25ر عدد .، ج1998-04-18، مؤرخ في 124- 98رقم 

، مذكرة ماجستیر، فرع 1969ة بروكسل تغیلت فرحات كمال، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري في ظل اتفاقی-42

.32، ص 2016النشاطات البحریة والساحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

أحمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة ( دراسة تأصیلیة في الأنظمة الوطنیة والاتفاقیة )، النشر العلمي والمطابع -43

.97، ص 1997جامعة الملك سعود، الریاض، 

لإسكندریة، البزاز محمد، حمایة البیئة البحریة ( دراسة في القانون الدولي )، منشأة المعارف جلال حزى وشركاه، ا-44

.411، ص 2006

تریكي لیدیة، المحافظة على البیئة البحریة من التلوث الصادر عن السفن، مذكرة ماجستیر، فرع قانون النشاطات البحریة -45

.27، ص 2017والساحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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من قانون52قر المشرع الجزائري بموجب نص المادة أ مستوى الوطني أینالفي الأخیر على نشیرو 

)47(منع التلوث من السفن.)46(03-10

التلوث الناتج عن التجارة البحریة -ب 

ناجمة وذلك نتیجة التلوث الناتج عن التجارة البحریة التعاني معظم شواطئ الجزائر من أضرار 

التي 2001وزارة البیئة وتهیئة الإقلیم عن لتقریر  ااستناد)48(المنتجات، تبادل التجاري للسلع و عن ال

فنستنتج كیف یؤثر )49(طن من المحروقات تسربت في المیاه البحریة الجزائریة. 10,000 ب أقرت

التي تؤثر بصفة تلقائیة على ،الشواطئلى التركیب النوعي لمیاه البحر و التلوث بالزیت البترولي ع

)50(النشاط السیاحي.

النفط، إلى تكاثف الأمطار عن تدمیر القوات العسكریة لأباریتسبب كذلك التلوث النفطي الناتج

سنة في  مثلما حدث بلبنان)51(،بالتوازن البیئي للمناطق الساحلیةالحمضیة التي تؤدي إلى الإخلال 

أشار مثلماالبحریة یصعب حلها والتي تمس فعلیا بحیاة الكائناتكما للتجارة أثار وخیمة)52(، 2006

تكالیف نشیر إلى أن التلوث غالبا ما یحدث بسبب الف)SIVERSEN)(ERWIN،)53الكاتبإلیه

حریة حركة البضائع إضافة إلى قص منه أو تنالتلوث ةلاز تساهم في إلتكنولوجیات التي الباهظة ل

.، المرجع السابق10-03قانون رقم -46

.99-97دعاس نور الدین، المرجع السابق، ص ص -47

.54خرموش إسمهان، المرجع السابق، ص -48

.20واعلي جمال، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث ( دراسة مقارنة )، المرجع السابق، ص -49

الخطرة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، سعیدان علي، الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث بالمواد -50

.82، ص 2007جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر العاصمة، 

جعفري مفیدة، البیئة والأمن، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، -51

.166، 165، ص 2014

حدث في لبنان بسبب النزاعات الدولیة، حیث أدى إلى قصف محطة الطاقة ( الجیة ) من طرف التلوث النفطي الذي-52

.2006إسرائیل 

للأسماك الأخرى الأكثر أهمیة... ولا المشكلة العظمى هي الآثار السامة التي تلحق بالحیوانات التي تستخدم غذاءً «-53

.»ه یؤثر على ما یسمى سلسلة الغذاء اك البحریة بل الأسوء من ذلك أنّ الأثر الوحید هو قتل عدد كبیر من الأسمأعتقد أنّ 
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)55(شركات متعددة الجنسیات. وكذلك التجارة التي تمارسها بصفة خاصة)54(ورأسمال

التلوث الناتج عن الإشعاع النووي والكیماوي -ثالثا

ویهدد الإشعاع )56(،أكثر من مركب كیماوي یتم إغراقه في البحر كل عامأثبتت الإحصائیات أنّ 

ها تنتقل إلیها من الضفة  أنّ الجزائر لا تملك المفاعلات النوویة إلاّ رغم أنّ البحریة النووي البیئة

)57(.الشمالیة للبحر المتوسط عن طریق الجو

الإشعاع النووي  -ا 

مخاطر على الإلقاءها في البحر من أهم و  هاإغراقالإشعاعات النوویة بالتلوث بفعل عتبر ی

تصل إلى خلایا  إذ )59(نتیجة التفجیرات النوویة بهدف التجاربیحدثفهذا التلوث )58(، السواحل

)60(.التي تمس بالمادة الوراثیة للكائن الحي الذي یتعدى إلى نسلهأنسجتهالكائن الحي و 

ضرار على منطقة البحر المتوسط، كالتي مستوى الدولي بأالعض التفجیرات على تسببت ب

)61(أجرتها إسرائیل، ابتداء من محطة دیمونة الساحلیة.

54- MATALIA Zugravu-Soilita, croissance commerce IDE et leur impact sur l’environnement:

cas de l’Europe centrale et orientale et de la communauté des Etats indépendants, Thèse

doctorat en sciences Economiques, Université Paris1( Panthéon. Sorbonne), Paris, 2009, P.

146, 147.

55- Ibid, pp. 202-206.

.104أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص -56

.56، 55خرموش إسمهان، المرجع السابق، ص -57

.177، 176محمد سعید عبد االله الحمیدي، المرجع السابق، ص -58

.179، 178المرجع نفسه، ص -59

التلوث البیئي في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، نوري سارة، الحمایة الجزائیة من جرائم-60

.26، ص 2016قسم الحقوق، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 

واعلي جمال، التلوث البحري العابر للحدود والآلیات القانونیة الكفیلة لمحاربته ( دراسة في القانون الجزائري والقانون -61

.07ن )، المرجع السابق، ص المقار 
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لاسیما في ،ئة من أخطار تسرب الإشعاع النوويعلى ضرورة حمایة البیالجزائريالمشرع دأكّ 

الذي  )63(،10-03من قانون 58لمادة ل وفقا )62(قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

)64(لغذائیة، المتعلق بتأسیس الموارد ا 117-05 رقم مرسوم الرئاسيكال لتنظیم یحیلنا بدوره إلى ا

التفجیرات النوویة مثال)66(یتعلق بتسییر النفایات المشعة )65( 119-05 رقم رئاسيالمرسوم الكذا و 

)67(.إما لأغراض عسكریة أو علمیة 1962و 1961سنة منطقة تمنراستفي الجزائر بسیةالفرن

المواد الكیماویةالتلوث بفعل-ب

جریمةالمواد الكیماویة الصناعیة التي تشكل نشاط الزراعي لاستخدام الأسمدة و یجب الحد من ال

 ٪100فهي سلاح ذو حدین كما قد تكون سائلة أو غازیة إلى ما یقارب )68(، لبیئة البحریةماسة با

وفقا )70(، نجد كذلك التلوث بالمبیدات الكیماویة)69(٪ خطیرة، 90و ٪ آمنة10التي تكون بمختلفة و 

التفاقم لهذا النوع من التلوث مثلا على مستوى سهل عنابة، یظهر ف )71(10-03من قانون 69للمادة 

، 39، 38سعیدان علي، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -62

. 43-40ص ص 

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -63

ر عدد .الحمایة من الإشعاعات المؤینة، جتعلق بتدابیر ی، 2005-04-11، مؤرخ في 117-05مرسوم رئاسي رقم -64

.2005-04-13صادر في 27

صادر في  27ر عدد .، یتعلق بتسییر النفایات المشعة، ج2005-04-11، مؤرخ في 119-05مرسوم رئاسي رقم -65

13-04-2005.

.27نوري سارة، المرجع السابق، ص -66

.46شعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص سعیدان علي، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإ-67

68 – MEGUFOUR KACEMI Malika et TABET AOUL KHira, " intégration des spécificités du

littoral Dans les Documents D’urbanisme ", courrier du savoir, N° 08, Université Mohamed

Khider, Biskra, 2007, p. 41.

.37مدین أمال، المرجع السابق، ص -69

.164محمد سعید عبد االله الحمیدي، المرجع السابق، ص -70

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -71
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قر أحیث )72(،بعض العناصر الكیمائیة خاصة نتیجة أملاح الكلور في واد سیبوسلزیادة تركیز

)73(.10-03من قانون 71إلى  69 منلموادل المشرع الجزائري مقتضیات الحمایة وفقا

التلوث الناتج عن الصید المفرط -رابعا

فهي محمیة بشكل صارم لضمان بقائهم على إلى انحدار الساحلسماك المفرط للأصید لیؤدي ا

أقرت العدید من التشریعات بالحمایة القانونیة لهذه الثروة منها المشرع و  )74(،قید الحیاة

فكرة المنطقة الاقتصادیة للتوفیق بین باتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار جاءتف )75(.1829الفرنسي

تحدید كمیات الصید للموارد الحیة الذي یقابله واجب المصالح المتعارضة للدول، فلها الحق في 

)76(الحرص على الموارد الحیة من الصید المفرط من الدول المرخص لها.

الملاحة البحریة والتربیة البحریة و حالة عرقلة الأنشطة الموارد الطبیعیة و استنزاف كذلك نعمُ 

الأسماك، حضر استعمال المتفجرات لجمع و  )78(، 10-03قانون من52بموجب المادة )77(المائیة

)80( .56-01 رقم بموجب المرسوم التنفیذي)79(،وحضر صیدهجریمة تهریب المرجانإضافة ل

.148حسن جابر طروب، المرجع السابق، ص -72

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -73

74- CYNTHIA Yaoute, op.cit, p. 156.

، ص 2008یاسر محمد فاروق المیناوي، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، -75

160.

ولد بوخیطین عبد القادر، المنازعات البحریة والقانون الدولي من قانون القوة إلى قوة القانون، أطروحة دكتوراه، كلیة -76

.54-52، ص ص 2016السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق والعلوم 

لقرید سناء، الحمایة الجزائیة للبیئة في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص -77

لامیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الشریعة والقانون، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، قسم العلوم الإنسانیة، شعبة العلوم الإس

.57، 56، ص 2015الوادي، 

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -78

.57، 56خرموش إسمهان، المرجع السابق، ص -79

-18صادر في  13ر عدد .، یتضمن توقیف صید المرجان، ج2001-02-15، مؤرخ في 56-01مرسوم تنفیذي رقم -80

02-2001.
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، حملة تقسیم الموارد الاسبانيفي إطار التعاون الجزائري 2003الوزارة الوصیة عام أنجزت

( فیسكو الاوسیانوغرافیة الاسبانیة في ساحلالعمیقة على طول الساحل الجزائري بواسطة الباخرة 

)81(نددوا ایزا).

، المرجانثروة بحریة وهي اللؤلؤ و ذب، الذي یخرج منهح والعالمال رلا یلتقي البحفبقدرته تعالى

)82(.بالمحافظة على الأسماك بكافة أنواعهاتعالىأمر االله إذ

على الساحل ةجرائم التلوث غیر المباشر :الفرع الثاني

ب أخرى أو بفعل أسباإضافة إلى الأسباب المباشرة السالفة للذكر إلى لبیئة البحریة یرجع تلوث ا

منها:بصفة غیر مباشرةبعض النشاطات التي تكون 

التلوث الناتج عن طمر النفایات -أولا

إغراق النفایات فكل الدول جریمة الناتج عن  نالعمل المشیلا یبرر مبدأ حریة البحار العالمیة 

تخلص تما التي عادة )83(، على المصلحة العامة بالاستخدام السلیم والمعقول للبحرملزمة بالحفاظ

من صادقت الجزائر على العدید)84(، هذه الظاهرةلتصدي للو بغمرها في البحر، الخطرة من النفایات 

المتعلقة بحمایة البحر الأبیض  المتوسط 1976منها اتفاقیة برشلونة بصفة خاصة نذكر الاتفاقیات 

)86(.10-03من قانون 51المادة إضافة إلى ما نصت علیه)85(من التلوث

.176، ص 2007العمرانیة، البیئة والسیاحة، التقریر الوطني حول حالة ومستقبل البیئة، الجزائر، وزارة التهیئة -81

، ص 1998أحمد محمود الجمل، حمایة البیئة البحریة من التلوث، الناشر للمعارف جلال حزى وشركاه، الإسكندریة، -82

18.

.105، 104أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص -83

.58خرموش إسمهان، المرجع السابق، ص -84

-02-16منعقدة في الاتفاقیة برشلونة، المتعلقة بحمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر المتوسط من التلوث، -85

،1980-01-26، مؤرخ في 14-80، انضمت إلیها الجزائر بموجب مرسوم رقم 1978-02-12، وبدأ نفاذها في 1976

، یتضمن التصدیق 2004-04-28، مؤرخ في 141-04، ومرسوم رئاسي رقم 1980-01-29صادر في  05ر عدد .ج

.2004-05-05صادر في 28، ج.ر عدد 1995على تعدیلات اتفاقیة حمایة البحر المتوسط ن التلوث ببرشلونة سنة 

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -86
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السدودلتلوث الناتج عن تطهیر الموانئ و ا -ثانیا

أضرار تمس بالبحار نتیجةالسفن الذي ینجم عنه ومكان لتبادل التجاري ورسالمیناءعتبریُ 

النفایات لیة من المواد الملوثة كالزیوت و تعرف السدود نسبة عاالمواد إلى قاع المیناء و تسرب بعض 

)87(٪ .49بن عمران و   ٪،53٪، فرقون 60إیغل أمدة ٪،71الصلبة مثال: سد بورومي بنسبة 

)88(،كم 1200یمتد على طول الذي متواجد في الجزء البحري میناء 36تتكون الجزائر من 

 وكذا، ³م 370,000,00ب النفایات فیهاالأوحال و یقدر حجمء الغزوات بتلمسان، الذي: مینامثلا

)89(بمیناء الجزائر العاصمة. 

والتسییر السیاحي غیر المنتظمالتلوث الناتج عن سرقة الرمال -ثالثا 

هلاكها لذلك لابد بموارد المناطق الساحلیة، خاصة نهب الرمال استخدام یسبب إنتاج واستهلاك و 

)90(ظمة المعمول بها، بإرادة سیاسیة. من تطبیق صارم للأن

ا _ سرقة الرمال

غیر مشروعة لاستعمالها لأغراض متعددة ن الرمال سنویا من الشواطئ بصفة تختفي الأطنان م

للساحل وبالخصوصتؤثر على القیمة الجمالیةالتي السیاحیة المنشآتالتعمیر، وإقامة كالبناء و 

للمجمعات تسبب بتصدعات و لتربة على الشریط الساحلي، ا انزلاقاتإلى  تؤديكما )91(لشواطئ. ا

أضرار لاحقة بالكائنات الحیة التي تقطن بین حبیبات الرمل التي تعملو السكانیة القریبة من البحر، 

.60خرموش إسمهان، المرجع السابق، ص -87

.278وزارة التهیئة العمرانیة، المرجع السابق، ص -88

.42واعلي جمال، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث ( دراسة مقارنة )، المرجع السابق، ص -89

90- Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, Rapport des ateliers

régionaux stratégie nationale de la gestion intégrée des zones côtières, Algérie, 2014, p. 08.

واعلي جمال، التلوث البحري العابر للحدود والآلیات القانونیة الكفیلة لمحاربته ( دراسة في القانون الجزائري والقانون -91

.08المقارن )، المرجع السابق، ص 
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طئ على طبقات الرمال الذي كما یؤثر تسرب الزیت على الشا)92(على تصفیة المیاه من الملوثات، 

)93(الرمل. من الزیت و مكونا بذلك طبقات متتالیةمتر،التخلله إلى أعماق نصف متر إلى یصل

التسییر السیاحي غیر المنتظم  –ب 

المعطیات البیئیة في وضع عملیات التوطین المفرط، نظرا 2002المشاریع السیاحیة قبل لم تراع

فهي  یؤدي إلى ازدیاد نسبة التلوث إذلتمركز السیاح في المناطق الساحلیة أثناء مواسم الاصطیاف، 

یئیة من بالسنة الدولیة للسیاحة الب2002الاحتفال سنة تمو  )94(.تشكل جریمة یصعب التحكم فیها

تراث الموارد السیاحیة جزء من الأنّ 1980قر إعلان مانیلا سنة الأمم المتحدة، كما أهیئة طرف 

ة في الجزائر، نجد من بین أهم أنواع السیاحف )95(، علیهمنع الاعتداء البشري یجب المحافظة علیه و 

)97(.03بموجب المادة 01-03في إطار قانون )96(المعالجة بمیاه البحر،السیاحة الحمویة و 

المصنفةالتلوث الناتج عن طرح المنشآت-رابعا

التلوث نتیجة للنشاط الصناعي الذي الدول الصناعیة هي الأكثر عرضة لهذا النوع مننجد أنّ 

صنفها المشرع حیث )98(" قزوین ".بحیرةو ري" بالو م أ یحد القتل مثلما حدث في بحیرة "اصل إلىی

في المادة 10-03بمقتضى قانون حمایة البیئة )99(البیئة البحریة، بالجرائم الماسة من بینالجزائري 

.61هان، المرجع السابق، ص خرموش إسم-92

.50أحمد محمود الجمل، المرجع السابق، ص -93

واعلي جمال، التلوث البحري العابر للحدود والآلیات القانونیة الكفیلة لمحاربته ( دراسة في القانون الجزائري والقانون -94

.08المقارن )، المرجع السابق، ص 

في توجیه الاستثمار في الجزائر، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون البیئة، كلیة حمود صبرینة، دور السیاسة البیئیة-95

.219، ص 2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 

.222المرجع نفسه، ص -96

- 19ي صادر ف 11ر عدد .، یتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، ج2003-02-17، مؤرخ في 01-03قانون رقم -97

02-2003.

ملعب مریم، المسؤولیة الجزائیة للمنشآت المصنفة عن تلویث البیئة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، تخصص -98

.92، 91، ص 2016قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 

.95المرجع نفسه، ص -99
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التفریغ في الشبكة العمومیة للتطهیر منع كذلك بناء منشأة أو سیاج یضر بالودیان أو تُ كما)100(،18

)101(.ن المیاهأو في محطة تصفیة المیاه القذرة غیر المنزلیة بموجب قانو 

ا تطرحه من مواد لها أثار إفساد البیئة البحریة نتیجة لمبة الصناعیة أو التجاریة المنشأتسبب 

ئ بتصریف حد المصانع المجاورة للشاطقیام أعلى ذلك مثال )102(، تنقسم حسب خطورتهاسلبیة التي 

ها تسربت ووصلت إلى المیاه البحریة مؤدیة إلى  أنّ مخصصة لها إلاّ المیاه العدیمة في حفر 

)103(تلوثها.

على التلوث )104(1982نصت الأحكام العامة للبیئة البحریة في إطار اتفاقیة قانون البحار 

استغلال لبحریة، التي تستخدم في اكتشاف و العاملة في البیئة اوالأجهزة الأخرى المنشآتناجم عن ال

SANDOZ1986قضیةمن أهم حوادث في هذا المجال و  )105(الموارد الطبیعیة في قاع البحر.

)106(.2001بمدینة تولوز AZFوقضیة مصنع

المطلب الثاني

المناطق الساحلیة فيجریمة البناء 

 تلیسالملكیة وسیلة و ن، وبحكم أنّ ابین الإنسان والمكان في الزمه لقاء نّ صف العمران على أیو 

یجعل الفرد یتعسف بصورة أو بأخرى في استعمال حقه عند ممارسته للأنشطة ماغایة في ذاتها،

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -100

لطالي مراد، الركن المادي للجریمة البیئیة وإشكالات تطبیقه ( في القانون الجزائري )، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق -101

.41، ص 2016والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 

.91ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -102

.55الناصر، المرجع السابق، ص أحمد خالد -103

، المرجع السابق. 1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار-104

قانة یحیى، الجهود الدولیة لحمایة البیئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة -105

.15، ص 2014، قسنطینة ، 1قسنطینة 

صافیة، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، أطروحة دكتوراه، كلیة زید المال -106

.280، 279، ص 2013لود معمري، تیزي وزو، و الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م
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ى النظام التعمیر حفاظا علو  قید طرق البناءه لكل أصل عام من استثناء ی، فإنّ العمرانیة على ملكیته

)107(لمصلحة العامة.العام وا

بالأرض اتصال قرار، الذي یكون إما اتصلكل شيء متماسك من صنع الإنسان و یقصد بالبناء

مباشرة كالبناء على سطح الأرض أو بعمل أساسات فیها، أو غیر مباشرة كبناء حجرة أو جدار في 

)108(.یص للبناء كاملا أو ناقصایلزم استصدار ترخو  ،السفلى ثم بالأرضدور علوي متصل بالأدوار

منع التحضر المستمر على الشواطئ یكون  فالسواحل،  فيما یهمنا في هذه الدراسة هو البناء 

أدت  المشاكل التيفمن)109(، قریبة جدا من الساحل مراعاة للبیئةتجنب بناء طرق موازیة جدیدة و ب

المنارات ك الكهرباء و البیئة هي العقبات التي تم بناءها، مثل أسلاإلى تدمیر العلاقة بین الإنسان و 

،ت الأملاك العمومیةي حددالت2016من التعدیل الدستوري لسنة 18بالمادةبدایة )110(البحریة.

)111(المیاه.عبارة الأملاك الوطنیة البحریة و الساحل من بین الأملاك الوطنیة إذ وردت ب تاعتبر حیث

حضا باهتمام الفقه لا یقانون العمران في الجزائر،  أنّ إلاّ ،هذا المجال في لترسانة القانونیةرغم ا   

مبادئه مع المصلحة العامة، منها قانون معالمه و تكیفخاصة فرع قانون العام الذي ت،القضاءأو 

عتبر التي تالبناء جریمة عقوبات، لذلك سنسلط الضوء على قانون الوقانون الأملاك الوطنیة و البیئة 

 وأ التعمیرقانونإما في هذا المطلب وفقا للقوانین  متقسیفاخترنا .اعتداء على الساحل بحد ذاته

.والمواقع السیاحیةقانون المتعلق بمناطق التوسع ال وأقانون حمایة الساحل 

.03، 02، ص 2005ة، عزرى الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، دار الفجر للنشر والتوزیع، بسكر -107

سمیر عبد السمیع الأودن، المسؤولیة الجنائیة في البناء والهدم للقائمین بالتشیید ( المالك، المقاول، المهندس -108

.08، ص 2000المعماري)، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، 

109- CYNTHIA Yaoute, op.cit, p. 241.

110- htm. wqkrGrOwm8, op.cit. (Cite)

، 1996-12-07، مؤرخ في 438-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996سنة یةالجزائر الجمهوریةدستور-111

-12-08صادر في  76ر عدد .، ج1996-11-28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء 

، والقانون 2002-04-14صادر في  25ر عدد .، ج2002-04-10، مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996

، مؤرخ في 01-16، والقانون رقم 2008-11-16صادر في  63ر عدد .، ج2008-11-15، مؤرخ في 19- 08رقم 

).2016-08-03صادر في 46، ( استدرك في ج.ر عدد 2016-03-07صادر في  14ر عدد .، ج06-03-2016
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المنصوص علیها في قانون التعمیر والقوانین المتعلقة بهالجرائم:الفرع الأول

ب  یرمز لهان القطاعات غیر قابلة للتعمیر، و من بیلمناطق الساحلیة الحساسة كأصلنجد ا

)SNU(،  قةدقیء حالة الضرورة یمكن أن تمنح رخصة البناء التي تكون فیها حقوق البناوفي .)112(

كما یلي: وهي واردة 

29-90منصوص علیها في قانونال الجرائم —أولا 

ملیون نسمة الذي 14م من الساحل، حیث تمثل المناطق الساحلیة ك 1,200تتمتع الجزائر ب 

فمن أجل السیطرة ²نسمة لكل كم1,300لكثافة تمثل هذه ا ،ككلیعادل نصف مجموع سكان الجزائر 

)113(أحكاما خاصة تهدف إلى حمایة الساحل. 29-90دخل قانون على هذا النمو أ

ى عدة اعتبارات منها حمایة المناطق إل بتقیید وضبط حقوق البناءهذا القانوند إذا اهتمام یعو 

)114(.والمساحات المحمیة

م الأراضي القابلة التي تحدد القواعد العامة لتنظی29-90من قانون 01المادة  إلى نشیر بدایة

التاریخي، على أساس حیط والأوساط الطبیعیة والمناظر، التراث الثقافي و أیضا وقایة المللتعمیر و 

)115(التعمیر.لسیاسة الوطنیة للتهیئة و احترام مبادئ ا

كذا ط التحضر في المناطق الساحلیة، و شرو إلى الالتزام بمباشرة بطریقة غیر وبالتالي ترمي

)116(حمایتها من مخاطر التراث. 

صونیة، البعد البیئي للمخطط الوطني لتهیئة الإقلیم وتطبیقاته في قانون التعمیر، مذكرة ماستر، تركي شهرزاد وصالحي -112

، ص 2015تخصص الجماعات الإقلیمیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

48.

113- ADJA Djillali et DROBENKO Bernard, Droit de l’urbanisme, Berti éditions, Alger, 2007, p.

123.

.170مصباحي مقداد، المرجع السابق، ص -114

، المرجع السابق.29-90قانون رقم -115

116- ADJA Djillali et DROBENKO Bernard, op.cit, p.127.
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ینبغي ر هذا القانون، إذ نشیر عموما قبل التطرق إلى كیفیة حمایة الساحل بصفة خاصة في إطا

أمتار على الأقل من 04التي تتضمن مسافة الابتعاد ب 29-90قانون من 05المادة نص احترام

)117(محور الطریق المؤدي إلیه عند تشیید بناء أو سیاج داخل الأجزاء المعمرة من البلدیة. 

كمناطق للنشاطات التعمیر مناطق خاصة مستقلة،كذلك المخطط التوجیهي للتهیئة و یخصص

جل تحقیق التوازن مناطق التوسع السیاحي من أالصناعیة والتجاریة، و مثل مناطق النشاطاتالخاصة

)119(.29-90قانون من 33للمادة  ااستناد)118(،اتبین مختلف القطاع

ى میزات الساحل یخضع لأحكام خاصة لتوفره علأنّ )120(29-90من قانون 43تثبت المادة 

حل نطاق السا تحدد29-90قانونمن 44المادة شرنا إلى أنّ أأن ، كما سبق و ة بارزةیطبیع

)121(.جل التعرف إلیهبالتفصیل من أ

التعمیر مراعاة التوجیه لتوسع یة عند إعدادها لأدوات التهیئة و الجماعات المحلیجب على الدولة و 

الصناعیة المضرة بالبیئة المنشآتالمراكز الحضریة بعیدا عن الساحل والشاطئ البحري، خاصة 

الشاطئ ابتداء من  م 100ي الواقعة على الشریط عرضه یمنع البناء على الأراضبالتاليالساحلیة، 

)122(،والمناظر الممیزة للتراث الوطنيلإبراز قیمة هذه المواقعتقاس أفقیا من نقطة أعلى المیاهو 

حیث یسمى هذا النطاق بالشریط)123(، التي تبین ذلك29-90من قانون 45لمادة لنص ااستنادا

، المرجع السابق.29-90قانون رقم -117

التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لعویجي عبد االله، قرارات-118

.31، ص 2012الحاج لخضر، باتنة، 

، المرجع السابق.29-90قانون رقم -119

المرجع نفسه.-120

المرجع نفسه.-121

یة في مجال التهیئة والتعمیر، مذكرة ماستر، تخصص  بن صافیة حفیظة وأمعاش حكیمة، آلیات وقواعد الرقابة الإدار -122

الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.08، ص 2013

، المرجع السابق.29-90قانون رقم -123
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)124(.للامتدادغیر قابل 

مع ذلك یمكن الإذن بالإنشاءات أو الأنشطة التي تتطلب قربها مباشرة من المیاه مراعاة لبعض و     

الذي یتم )125(معینة.التنمیة نسبیا بمعاییر لك احترامكذها بالتحول العمراني الحالي و الشروط كارتباط

استنادا للمادة )126(، الإنشاءات من خلال التنظیمالنسبة للترخیص لهذه الأنشطة و تحدید هذه الشروط ب

)127(.29-90من قانون  4و 3الفقرة  45

فلم تمنع لكن لم یصدر أي مرسوم یحدد نوع هذه الأنشطة الذي سمح بكثیر من الانتهاكات، 

الحضري من الانتشار في المناطق القریبة من الشاطئ التي تعاني أیضا التعمیر التوسع قواعد قانون 

)128(استخدام الشاطئ بشكل مفرط.مصرح به، و الب استخراج الرمال غیر من تدهور كبیر بسب

الأقالیم ذات المیزة الطبیعیة، ناجمة عن موقعها الجغرافي طبقا تصنف المناطق الساحلیة ضمن 

السهر على تنمیتها لاسیما فیما یخص البناء و  حمایتهاتطبق علیها بسیرها و شریعیة التي للأحكام الت

قانون التهیئة ي الأخیر إلى أنّ نشیر فو )129(،29-90من قانون  47و 46 فیها، إعمالا بالمواد

التعمیر بشأن التخطیط العمراني هو النص الأول الذي یحدد المنطقة الساحلیة في الأحكام الخاصة و 

)130(أجزاء معینة من الإقلیم. المطبقة على

30-90المنصوص علیها في قانون الجرائم—ثانیا

من قانون 15لمادة لنص االطبیعیة طبقا ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة و توصف السواحل

124- KACEMI Malika, " protection du littoral en Algérie entre gestion et législation [ le cas du

pôle industriel d’arzew ( oran, Algérie ) ] ", Editions juridiques associées cairn INFO, n° 73,

Oran, 2009, p. 693.

125- ADJA Djillali et DROBENKO Bernard, op.cit, p. 125.

126- ibid, p. 126.

، المرجع السابق.29-90قانون رقم –127

128- KACEMI Malika, op.cit, p.697.

، المرجع السابق.29-90قانون رقم -129

130- KACEMI Malika, op.cit, p. 692.
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من قانون 04لمادة نص ام طبقا لولا للتقادالحجز قابلة للتصرف و ها غیرباعتبار أنّ )131(، 90-30

یات في هذه المناطق بشروط: الحفاظ على التوسع العمراني اباستثناء یمكن إنشاء بن)132(، 90-30

أو البنایات منشآت، بمعنى إقامة مخطط شغل الأراضيبالساحل على المساحات، مع توافقیة لأحكام 

ي تمنع كل شغل الت)134(، 30-90من قانون  1 فقرة 123أضافت المادة )133(،الخفیفة الضروریة

ه یمكن ذلك في حالة نّ  أهذا كأصل، إلاّ و  ي بالبناء على أراضي الأملاك العمومیة بدون سندغیر شرع

.30-90من قانون 72وفقا للمادة )135(ما إذا فقدت هذه الصفة وتصبح أملاك وطنیة خاصة، 

)136(

15-08المنصوص علیها في قانون الجرائم—الثاث

تقبل استثنت بعض البنایات المتواجدة في قطع أرضیة خاضعة لارتفاقات عدم البناء التي لا 

)138(.15-08من 37ادة للم وفقا )137(التي قد تكون أماكن ساحلیة، تسویتها بسبب معوقات خاصة و 

یة أو مجرد بمنع تشیید بنایة فوق منطقة محم)139(، 15-08من قانون 16أقرت كذلك المادة 

-12-02صادر في  52عدد ر .، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج1990-12-01، مؤرخ في 30-90قانون رقم -131

.2008-08-03صادر في  44ر عدد .، ج2008-07-20، مؤرخ في 14-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 1990

المرجع نفسه.-132

.08بن صافیة حفیظة وأمعاش حكیمة، المرجع السابق، -133

، المرجع السابق.30-90قانون رقم -134

لود و حة دكتوراه، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مبزغیش بوبكر، منازعات العمران، أطرو -135

.219، ص 2017معمري، تیزي وزو، 

، المرجع السابق. 30-90قانون رقم -136

.216بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص -137

صادر في  44ر عدد .إنجازها، ج، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام2008-07-20، مؤرخ في 15-08قانون رقم -138

ر عدد .، ج2014، یتضمن قانون المالیة 2013-12-30مؤرخ في 08-13، معدل ومتمم بالقانون رقم 03-08-2008

، ج.ر 2018، یتضمن قانون المالیة 2017-12-27، مؤرخ في 11-17، والقانون رقم 2013-12-31صادر في 68

.2017-12-28صادر في  76عدد 

ع نفسه.المرج-139
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)140( .م 200بما لا یقل عن قر المشرع ارتفاق الابتعاد عن مجال رؤیتها التواجد بقربها، أین أ

02-02قانون المنصوص علیها في: الجرائمالفرع الثاني

ة لصالح خاصة المقرر التنظیم،یحددهاالعقارات بموجب نص تشریعي و الارتفاقات علىتنشأ

كذا حمایة الأملاك الطبیعیة المرتبطة بالساحل على العمومیة، و الدومین العقاري العام والأملاك 

التي ترتكز أساسا على النحو )142(.02-02من قانون 03لمادة نص استنادا ل)141(الخصوص، 

الأتي: 

الارتفاقات (المسافات) بجرائم الماسةال —أولا 

ترفیهیة، سكنیة صناعیة و منشآتالشریط الساحلي وذلك بإقامة بشكل دائم علىیتدخل الإنسان

كذا التوسع على الشریط الكثباني و مثال عن ذلك البناءات الواقعة بمحاذاة حي سیدي سالم بعنابة، 

ذا المفرغ یدخل ضمن مسافةه المتواجد وراء مصب واد (بوخمیرة) حتى مصب المفرغ، علما أنّ 

)143(. م 800

على الجزر نجازه علیه أوتالي أي بناء یتم إبالالساحل، و قامة أي نشاط جدید علىیمنع كذلك إ

على طول الشریط الساحلي، أو  م 800ریط الساحلي یخضع لارتفاق الشأو الجرف القاري أو 

من 18المادة نص. أما02-02من قانون  15و 07كم تطبیقا للمادة 03بمسافة السهول الساحلیة 

م، 300تكون بمسافة التي اطق الساحلیة المن فيارتفاقات منع البناء فتنص على )144(02-02قانون 

لأسباب ترتبط بالطابع بمعنى )145(لتنظیف الشاطئ، الصیانة أوو وارئ الط ،استثناء للخدمة والسلامة

.217بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص -140

مقلید سعاد، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم -141

.17، ص 2014السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، المرجع السابق.02-02 رقم قانون-142

.107جابر طروب، المرجع السابق، ص حسن -143

، المرجع السابق.02-02قانون رقم -144

145- MEGHEFOUR KACEMI Malika et TABET AOUL Kheira, op.cit, p. 36.
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استنادا للمادة )146(الخدمات التي تقتضي مجاورة البحر، ذلك بالنسبة للأنشطة و لشواطئ، و الحساس ل

)147(.02-02من قانون  4الفقرة  16

كم من الشریط 03منع التوسع الطولي للمحیط العمراني على مسافة تزید عن أقر المشرع 

)148(.02-02من قانون 12الساحلي، استنادا للمادة 

شریط الساحلي، كم من ال05 إذا كانت المسافة بینهما منع كذلك مجمعین سكانیین متجاورین، إلاّ 

)150(.02-02من قانون 13و 12نادا للمواد است)149(

03لتي تتراوح دائما ما بین ا)151(،12-05من قانون 10المادة نص كما أقرت بهذه الارتفاقات 

المكلفین ین ملكیة الطبیعیة للمیاه، وذلك لغرض السماح للعمال والمقاولكم المتعلقة بال 05 إلى

من 05لمادة استنادا ل)152(نفس الشيء بالنسبة للأملاك البحریة، و  ،بالمروربالصیانة والتنظیف

)153(.05-98قانون 

للشاطئ نجاز شبكات الطرق وسلك جدیدة موازیةإ )154(02-02من قانون 16یمنع وفقا للمادة 

تستلزمالتينظرا إلى احتیاجات الأنشطة والأشرطة، استثناءعلى الكثبان الرملیة  م 800د ضمن حدو 

.52، 51تركي شهرزاد، المرجع السابق، ص -146

، المرجع السابق.02-02قانون رقم -147

المرجع نفسه.-148

طواهریة نبیلة وطواهریة سوهیلة، حمایة الحظائر الوطنیة في إطار رخص التعمیر ( الحظیرة الوطنیة لقورایة نموذجا) ، -149

مذكرة ماستر، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم قانون العام، جامعة عبد 

.45، ص 2015الرحمان میرة، بجایة، 

، المرجع السابق.02-02قانون رقم -150

.2005-09-04صادر في  60ر عدد .، یتعلق بالمیاه، ج2005-08-28، مؤرخ في 12-05قانون رقم -151

.44خرموش إسمهان، المرجع السابق، ص -152

، 1977-04-10صادر في  29ر عدد .، یتضمن القانون البحري، ج1976-10-23، مؤرخ في 80-76أمر رقم -153

، والقانون رقم 1998-06-27صادر في  47ر عدد .، ج1998-06-25، مؤرخ في 05-98معدل ومتمم بالقانون رقم 

.2010-08-18صادر في  46ر عدد .، ج2010-08-18، مؤرخ في 10-04

، المرجع السابق.02-02قانون رقم -154
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)155(القرب الفوري من البحر. تطالب و 

نقطة یصل أقلكم ابتداء من03بمسافة تزید عن طرق العبور نجاز أقر المشرع كذلك منع إ

)156(إلیها میاه البحر. 

 30و 12ا تطبیقا للمادة الحظائر لتوقیف السیارات علیهكما یمنع البناءات والمنارات والطرق و 

19لمادة وفقا لالردم الإضافة إلى منع إقامة الحواجز والتصخیر و ب)157(، 02-02من قانون  2الفقرة 

ة لها لمنشأإذا كانت تمس بوضعیة الشاطئ الطبیعیة باستثناء إذا كانت ا)158(، 02-02من قانون 

)159(.صلة بالخدمة العمومیة

لتسییر أعمال معینة وتشغیلها أو بناءات خفیفة ضروریةمنشآتیمكن استثناء كذلك إقامة 

)160(.02-02من قانون 10تثمینها، استنادا للمادة و 

منع ممارسة بعض النشاطات —ثانیا

تصنیف المواقع ذات الطابع الایكولوجي أو على )161(، 02-02من قانون 05نصت المادة 

)162(،لارتفاقات منع البناءصنفة خاضعة الطبیعي أو السیاحي في وثائق تهیئة الساحل كمساحات م

الساحل خاضعة لارتفاق منع ى جعل المناطق الرطبة التي تقع علىركز قانون  الساحل علحیث 

سةكذلك تطرق هذا القانون إلى منع ممار )163(، 02-02من قانون  3الفقرة  04المادة البناء في 

155- MEGHFOUR KACEMI Malika et TABET AOUL Khira, op.cit, p. 36.

.116حسن جابر طروب، المرجع السابق، ص -156

، المرجع السابق.02-02قانون رقم -157

المرجع نفسه.-158

.47، 46طواهریة نبیلة وطواهریة سوهیلة، المرجع السابق، ص -159

، المرجع السابق.02-02قانون رقم -160

المرجع نفسه.-161

غواس حسینة، الألیات القانونیة لتسییر العمران، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة -162

.54، ص 2012منتوري، قسنطینة، 

، المرجع السابق.02-02قانون رقم -163
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)164(.02-02من قانون 11ستحمامیة وفقا للمادة بعض النشاطات كمنع الأنشطة الإ

عقوبات، مثالا الأنشطة البحریة والریاضات المائیة مصحوبة بالنجد إذا من بین الجرائم غیر 

)165(الأماكن المحمیة. والتخییم والتجول مؤقتا في المناطق و 

)166(، 02-02من قانون 10، 06،09، 05نع كذلك التدهور البیئي الطبیعي وفقا للمواد مُ 

من قانون 06لمادة نص االخرسانة وفقا لمثلا كذلك ما یعرض الساحل للتدهور غیر قابل للإصلاح 

حیث تعاني المنطقة البریة الساحلیة من هذه الظاهرة التي أدت إلى تراجع خط )167(، 02-02

)168(الشاطئ.

مراكز مراقبة السواحل والجمارك و راكز المرخص لها الدفاع الوطني وحراس من بین المو      

قر المشرع منع إقامة أي نشاط صناعي جدید على الساحل، باستثناء الأنشطة أكذلك  )169(واطئ،الش

)171(.02-02من قانون  2الفقرة  15للمادة طبقا)170(الصناعیة المرفئیة ذات أهمیة وطنیة 

المجمعات السكانیة المتمركزة في )172(02-02من قانون 22شرع بموجب المادة ألزم الم

سمة على اعتماد محطة لتصفیة المیاه القذرة، أما التي ن100,000الساحل التي یتجاوز عدد سكانها 

، المرجع السابق.02-02قانون رقم -164

165- BEN BERKANE Ahmed, les limites juridiques de la protection pénale du littoral, forum

national sur la protection de la cote dans la législation algérienne, université de Bejaia, Bejaia,

le 28-11-2017, p.1.

، المرجع السابق. 02-02قانون رقم -166

المرجع نفسه.-167

.447جع السابق، ص هنوني نصر الدین، المر -168

.456المرجع نفسه، ص -169

بن صالح محمد الحاج عیسى، الآلیات القانونیة المقررة لحمایة الساحل من التلوث في التشریع الجزائري، أطروحة -170

.186، 185، ص 2016، الجزائر العاصمة، 1دكتوراه، كلیة الحقوق سعید حمدین، جامعة الجزائر

، المرجع السابق.02-02قانون رقم -171

المرجع نفسه.-172
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توفر كذلك بالضرورة )173(ك ألزمها بالاعتماد على أسالیب وأنظمة لتصفیة میاه القذرة، تقل عن ذل

في العمارة الجماعیة على بنایة مغلقة تخصص لرمي النفایات لتجنب رمیها خارج المنازل مما یؤدي 

 .175- 91 رقم لقواعد حمایة الساحل المنصوص علیها في المرسوم التنفیذيطبقا )174(إلى تراكمها،

)175(

ملحقاته أعمال استخراج مواد الملاط و حل، یعتبر كذلك من بین المخالفات الواقعة على السا

من 20استنادا للمادة )176(المناطق المجاورة لها، الاستحمام والكثبان الساحلیة و عندما یخص شواطئ 

)177(.02-02قانون 

منع عملیات استخراج المواد من باطن البحر )178(02-02من قانون 21لجت كذلك المادة عا    

لة تنظیم النشاطات في عرض البحر إلى التنظیم أحالت مسأ، و م 25ى غایة خط تساوي العمق إل

طن الأرض ما وراء الذي سمح باستخراج المواد من با)179( 31-10 رقم تنفیذيالمرسوم البموجب 

)180(. م 25خط تساوي 

بن صالح محمد الحاج عیسى، الآلیات القانونیة المقررة لحمایة الساحل من التلوث في التشریع الجزائري، المرجع -173

.188السابق، ص 

كلیة الحقوق بلخیر حلیمي، دور قواعد التهیئة والتعمیر في حمایة البیئة، مذكرة ماستر، تخصص القانون الإداري، -174

.16، ص 2013والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 26ر عدد .، یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء، ج1991-05-28، مؤرخ في 175-91مرسوم تنفیذي رقم -175

.1991-06-01صادر في 

احل بین الفاعلیة والمحدودیة، ملتقى وطني حول حمایة الساحل في قصري ناسیم، دور القاضي الجزائي في حمایة الس-176

.03، ص 2017-11-28التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوم 

، المرجع السابق.02-02قانون رقم -177

المرجع نفسه.-178

، یحدد كیفیات توسیع حمایة أعماق البحر في الساحل 2010-01-21، مؤرخ في 31-10مرسوم تنفیذي رقم -179

.2010-01-24صادر في  06ر عدد .ویضبط النشاطات الصناعیة في عرض البحر، ج

بن صالح محمد الحاج عیسى، الآلیات القانونیة المقررة لحمایة الساحل من التلوث في التشریع الجزائري، المرجع -180

.188السابق، ص 
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اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون منها)181(عدة اتفاقیات مستوى الدولي صادقت الجزائر علىالأما على 

)182(.1966البحار 

 م 300زیت في منطقة الشاریع تطویر م:مثالا،الساحلر تناقضات في قانونجد في الأخین

)183(ما إلى ذلك. اطق الطبیعیة كالكثبان الرملیة والشواطئ والمنحدرات و عادة ما تتعدى على المن

03-03المنصوص علیها في قانون الجرائم:الفرع الثالث

ساكن 12,2بنسبة 1998كثافة سكان الساحل مقارنة بمعدل الكثافة الوطنیة قد بلغت سنة تعتبر

لذلك لابد من الحد من هذا التوسع )184(في منطقة الساحل. ²ساكن في كم280,9مقابل  ²في كم

والكثافة، الذي یكون بخضوع البنایات المشیدة بصفة اعتیادیة بالمواقع والمناطق التوسع السیاحي 

التي )186(03-03قانون من19المادة المنصوص علیها في)185(كذلك كل الأعمال والاستغلال 

كل بناء یخضع الملغى 62-66الأمر في  أما)187(، 04-98قانون حمایة التراث الثقافي تحیلنا إلى

)189(. همن02طبقا للمادة )188(لإذن خاص علاوة على الشروط الواجب توفرها، عام أو خاص

.55غواس حسینة، المرجع السابق، ص -181

المنبثقة عن 1966-03-20اتفاقیة الصید والمحافظة على الموارد الحیة في أعالي البحار، دخلت حیز التنفیذ في -182

المؤتمر الأول للأمم المتحدة لقانون البحار، صادقت الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار بمرسوم رئاسي رقم  

.1996-01-24صادر في  06ر عدد .، ج1996-01-22، مؤرخ في 96-53

183- MEGHFOUR KACEMI Malika et TABET AOUL Kheira, op.cit, p. 41.

.112وزارة التهیئة العمرانیة، البیئة والسیاحة، المرجع السابق، ص -184

.170مصباحي مقداد، المرجع السابق، ص -185

صادر في  11ر عدد .، یتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، ج2003-02-17، مؤرخ في 03-03قانون رقم -186

17-02-2003.

-06-17صادر في  44ر عدد .، یتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج1998-06-15، مؤرخ في 04-98قانون رقم -187

1998.

.170مصباحي مقداد، المرجع السابق، ص -188

-08صادر في  28ر عدد .، یتعلق بالمناطق والأماكن السیاحیة، ج1966-03-26، مؤرخ في 62-66أمر رقم -189

، ( ملغى ).04-1966
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عند القیام بالبناء واستغلال الأراضي القابلة للبناء)190(03-03من قانون 29كما تستلزم المادة 

ذي یحدد الارتفاقات لحقوق لمخطط التهیئة السیاحیة العلى المناطق السیاحیة، أن تخضع والتوسعات 

)192(.03-03من قانون 15طبقا للمادة )191(، البناء

إلى تشویه طابعها السیاحي، حیث یجب أن كما یمنع كل استعمال للمناطق السیاحیة التي تؤدي

طبقا للمادة )193(، استغلال الأراضي بهذه المناطق لموصفات مخطط التهیئة السیاحیةو یخضع البناء 

)194(.03-03من قانون 12

المبحث الثاني

ني لجرائم الساحل ونطاق تطبیقهاالتكییف القانو 

ایة لأسالیب تشریعیة خاصة لحمتنبیهالالسلوك المعتاد في التجریم بخرج المشرع الجنائي عن 

ي إعداد المشرع فاكتفىحیث )195(لا عقوبة إلا بنص "، " لا جریمة و البیئة إعمالا بالمبدأ العام

رسم الإطار العام للتجریم ثم أحال على نصوص أخرى لتحدید عناصر النصوص بتحدید العقوبة و 

إزالتها،مراقبتها و ر النفایات و المتعلق بتسیی19-01من قانون64: ما ورد في المادة الجریمة، مثال 

في المواقع غیر ر أو أهمل النفایات الخاصة حیث یعاقب كل  من رمى أو طمر أو غمر أو غیّ )196(

، المرجع السابق.03-03قانون رقم -190

شوك مونیة، الوسائل القانونیة لوقایة البیئة من مخاطر التعمیر في ظل التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، تخصص -191

.77، ص 2016بیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، قانون ال

، المرجع السابق.03-03قانون رقم -192

.09بن صافیة حفیظة وأمعاش حكیمة، المرجع السابق، ص -193

، المرجع السابق.03-03قانون رقم -194

من التلوث الصناعي في الجزائر، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون قاسمي محمد، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة -195

.92، ص 2016البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 

صادر في  77ر عدد .، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، ج2001-12-12، مؤرخ في 19-01قانون رقم -196

15-12-2001.
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الشق من موضوعنا إلى نصفین، حیثوبالتالي ارتأینا إلى تقسیم هذا )197(المخصصة لهذا الغرض. 

الذي یعتبر جزء مهم خاصة في الدعوى الجزائیة، احلسالتكییف القانوني لجرائم المن جهةنتناول 

.من جهة أخرىنطاق هذه الجرائمو 

الأولالمطلب 

التكییف القانوني لجرائم الساحل

هو التقسیم الشائع و بصفة عامة، مخالفات وأجنح جنایات أو ها أنّ م البیئة على ئف جراتكیّ 

أما الجنح )198(المؤقت إضافة للغرامة المالیة، ا الإعدام والسجن المؤبد و كون عقوبتهالعام فالجنایة تو 

هي أغلب ما جاءت بهغرامة المالیة حسب نوع الجریمة و اللمخالفات تتراوح ما بین  الحبس و او 

ه یصعب وضع حد فاصل بین نّ لكن نلاحظ أ)199(نصوص قانون البیئة التي تعاقب على التلوث، 

الطبیعة القانونیة لهذه الجرائم وكذا التصنیف التي سنفصل كل منو  ،تكییفهائیة و طبیعة الجرائم البی

القانوني لجرائم الساحل حسب خطورتها لیسهل التمییز بینها.

الطبیعة القانونیة لجرائم الساحل:الفرع الأول

التي سنبینها على تقسیمات الكبیرة للطبیعة القانونیة لجرائم الساحلالنتناول في هذا الفرع أهم 

النحو التالي:

عمدیة الغیر الجرائم العمدیة و  —أولا 

ة یشترط في بعض الأحیان توافر العمد في إتیان النشاط دون یالمشرع في الجرائم البیئلاحظ أنّ یُ 

أن یتطلب نیة خاصة، فقد یقوم الجاني بإلقاء مواد في مجاري الأنهار دون أن یتطلب ذلك توافر نیة 

)200(التلوث لدیه.

.93قاسمي محمد، المرجع السابق، ص -197

.90ابتسام سعید الملكاوي، المرجع السابق، ص -198

.91المرجع نفسه، ص -199

.294سعیدان علي، الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث بالمواد الخطرة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -200
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الجرائم العمدیة  —ا

عمد فیها الجاني إتیان الفعل ها الجرائم التي یتف الفقه الجنائي الإسلامي الجرائم المقصودة أنّ عرّ 

التنمیة حمایة البیئة و جرائم المنصوص علیها في قانون اله محرم، فمعظم رم وهو عالم بأنّ المح

من قانون  100و 97المستدامة  هي جرائم عمدیة، باستثناء الجرائم المنصوص علیها في المادتین 

03-10.)201(

تشترط جرائم البیئة القصد الجنائي العام دون الخاص، بحیث یكفي إلقاء مواد ضارة أو نفایات في 

ما أتاه من ل الجاني عبالتالي یسأث و البحث عن نیة الجاني في التلو مجاري مائیة دون الحاجة إلى 

)202(أفعال بغض النظر عن الغرض الذي یسعى إلیه. 

ینجم فینة الذي یتسبب في حادث ملاحي و عن ربان السالجرائم العمدیة الفعل الصادر نجد من 

كذلك كما هو الحال في جریمة التلویث النفطي التي تتم في عرض )203(، عنه تدفق مواد ملوثة للمیاه

)204(البحر مما یؤدي إلى هلاك الثروة السمكیة بالرقع النفطیة. 

عمدیة الالجرائم غیر  —ب 

الامتناع، كإهمال المالك على السلوك السلبي بالترك أو نطوائهابإجرائم ضد البیئة الترتكب بعض 

الجهل بما یجب العلم  وأمهارة قد تكون إما لنقص ال، و للحیلولة دون وقوع الأخطارفي اتخاذ الوقایة 

وقوع حادث بحري الذي قد یتسبب في هن ربان السفینة بسبب سوء تصرفبه كالرعونة التي تصدر م

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -201

، ص 2014نوار دهام مطر الزبیدي، الحمایة الجنائیة للبیئة ( دراسة مقارنة )، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -202

   .413-410ص 

بوصنوبرة مسعود، مفهوم الجریمة البیئیة، ملتقى دولي حول النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي -203

بهلیوبولیس، قالمة، 1945ماي 08لحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة والتشریع الجزائري، كلیة ا

.12، ص 2013دیسمبر  10و 09یومي 

لقمان بامون، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئة، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون جنائي، -204

.71، ص 2011السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم 
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)205(أسفر عنه تدفق مواد ضارة إلى البحر. 

ر، البناء، الهدم فم بأعمال التنقیب، الحقیامهالأفراد عند الجهات و بیل المثال: عدم التزامعلى سو     

كذلك عدم اتخاذ الاحتیاطات للتخزین أو النقل مما یؤدي إلى و  فاتینتج عنها من مخالّ أو نقل ما

)206(حدوث ضرر بیئي. 

حادث بالبحر أدى إلى یعتبر ربان السفینة مسؤولا عن وقوع:عن الجرائم غیر العمدیةمثال أخر

تسرب مواد ملوثة أو مواد نفطیة فیه سواء كان الحادث بسبب تهوره أو إهماله أو غفلته، استثناء في 

یتخلص قائد الطائرة أو ربان السفینة من قنبلة وضعت  أن یمكنالقوة القاهرة كالحادث المفاجئحالة

ذلك إلى موتالركاب والطاقم حتى لو أدىعلى متنها  ویرمي بها في البحر، بغیة الحفاظ على حیاة

)207(البحریة .الأحیاء العدید من

مادیة الغیر الجرائم المادیة و —ثانیا

ذ على ارتكابه ایجابیا أو یتصف غالبا القانون الجنائي من خلال نصوصه بمادیة الفعل المؤاخ

ینحصر السلوك و  جل إثباتها أو نفیها،إما من أالتمییز على ضوئها بین الجرائمالتي یتم سلبیا،

)208(أحد الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة. ادي في الجریمة البیئیة في نشاط الم

لسلوك مكون لنتیجة أخیرا قد لا یكون اتوقیع العقاب على مرتكبیها، و مما سبق ذكره هو دفهفال    

یشترط لقیام الركن المادي للجریمة حد عناصر البیئة للخطر، و تعریض ألكن مجرد مادیة معینة و 

یرتبط به بعلاقة المادي المعاقب علیه و البیئیة أن یكون الضرر أو الخطر ناتجا عن الفعل

)209(سببیة. 

.417-413نوار دهام مطر الزبیدي، المرجع السابق، ص ص -205

.75لقمان بامون، المرجع السابق، ص -206

لحمر نجوى، الحمایة الجنائیة للبیئة، مذكرة ماجستیر، فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة-207

.78، ص 2012منتوري، قسنطینة، 

.292سعیدان علي، الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث بالمواد الخطرة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -208

.293المرجع نفسه، ص -209
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الجرائم المادیة  —ا 

، م یشكلهو لشكل خطر أ أو ا ضررسواء نتج عنه ةمعین ةدثاتستلزم الجریمة المادیة وقوع ح

كل شخص یشرف على عملیة الغمر أو الترمید غ ربان السفینة وقائد الطائرة و مثال: حالة عدم إبلا

)210(متصرفي الشؤون البیئة البحریة. 

ة المصنفة لا یقتضي النیة لقیام المسؤولیة، ع المكونة للجرائم البیئیة للمنشأفالمعاینة المادیة للوقائ

یكون في )211(ة ترتب علیه غازات مضرة بالهواء الخارجي، منشأعطل في مصنع أو: وجودمثلا

ة المصنفة، مثلا: صاحب المنشأنتج من الوقائع إذ أنّ مستئم المادیة كذلك الخطأ المفترض و الجرا

یكون على علم مسبق بالانعكاسات السلبیة التي یسببها نشاطها فبمجرد أن یرتكب المتهم الضرر 

سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فهذا السلوك یمثل المظهر المادي والخارجي للفعل الإجرامي الذي 

)212(یمس بالبیئة. 

جرائم الساحل الخاصة بالبناء من عند إسقاطها علىنشیر في الأخیر إلى اعتبار جرائم العمران 

لا یجوز الاحتجاج بحسن نیة فیعتبر معنوي و الركن الة، فهي لا تحتاج إلى الجرائم المادیة المتتابع

)213(القصد الجنائي فیها مفترض. 

مادیةالالجرائم غیر  -ب 

بالحس أو الشم فهو یدخل نشیر على سبیل المثال جریمة التلوث الإشعاعي، حیث لا یدرك 

أغلب الجرائم الماسة بالساحل هي مادیة.فمنه نستنج أنّ )214(،جسم الإنسان دون سابق إنذار

.10بوصنوبرة مسعود، المرجع السابق، ص -210

.137ملعب مریم، المرجع السابق، ص -211

، ص 2007وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، -212

320.

.197بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص -213

.26، 25نوري سارة، المرجع السابق، ص -214
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المستمرةالجرائم المؤقتة و -ثالثا 

هناك جرائم بیئیة تعتبر نّ رائم وقتیة فقط أو مستمرة فقط، لأها جیصعب تكییف الجرائم البیئیة بأنّ 

ة بغرض معالجة النفایات الخطرة اب الفعل، مثال: جریمة إقامة منشأجرائم وقتیة ثم تنتهي بمجرد ارتك

)215(من الجهة الإداریة المختصة. ترخیصعلى  بدون الحصول

تنتهي بمجرد ارتكاب الفعل الإجرامي مثال: لبیئیة من الجرائم الوقتیة، تتم و تكون إذا الجریمة ا

من جهة أخرى قد )216(، 10-03من قانون 102ة مصنفة بغیر ترخیص، طبقا للمادة منشأإقامة 

متتابعا مثال:  ه تدخلاتتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب علیمستمرة فترة من الزمن و تكون 

)217(الملوثة. ة غیر مرخص لها القیم القصوى للانبعاثتجاوز منشأ

الجرائم المؤقتة —ا 

غلب جرائم تلویث البیئة من الجرائم الوقتیة، حیث تتحقق الجریمة بمجرد ارتكاب الفعل تعتبر أ

)218(دون الأخذ بعین الاعتبار ما یترتب عنها من أثار تمتد لفترة من الزمن لصعوبة إثبات النتیجة. 

تكون إذا الجریمة البیئیة وقتیة إذا كانت تتم وتنتهي بمجرد إتیان الفعل الإجرامي، كمن سلم أو 

ة مصنفة غیر بغرض معالجتها إلى شخص مستغل منشأعمل على تسلیم نفایات خاصة خطرة 

من )220(.19-01من قانون 62وفقا للمادة )219(مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفایات، 

سلمي محمد إسلام، الجرائم الماسة بالبیئة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم -215

.15، ص 2016الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -216

ئة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، فرع قانون عثماني حمزة، مسؤولیة المنشآت المصنفة عن جریمة تلویث البی-217

.51، ص 2014، الجزائر العاصمة، 1البیئة والعمران، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

خروبي محمد، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم -218

.43، ص 2013، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السیاسیة، قسم الحقوق

.113ملعب مریم، المرجع السابق، ص -219

، المرجع السابق.19-01قانون رقم -220
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)221(استعمال وسائل محظورة كالمتفجرات خلال عملیات الصید البحري، منهاالجرائم الوقتیةأمثلة 

)222(.11-01من قانون 82وفقا للمادة 

الجرائم المستمرة  —ب 

الجرائم التي تستمر فترة من الزمن حیث تتدخل إرادة الجاني في الجرائم المستمرة من بینتعتبر

19-01قانون ل فهذه الأخیرة مخالفة)223(الفعل المعاقب علیها تدخلا متتابعا كإدارة النفایات الخطرة 

)224(.21، 20، 19، 18، 17طبقا للمواد:

من 49لمادة وفقا لامتیاز حقللشواطئ دونالاستغلال السیاحينجدالجرائم المستمرةومن أمثلة

لمادة وفقا ل )226(أو تشیید بنایة داخل هذا الحیز دون الحصول على الرخصة، )225(.03-03قانون 

)227(.15-08من قانون 03

في الجرائم ف سریان التقادم،المستمرة أهمیة، من حیث بدأا التمییز بین الجرائم الوقتیة و یكتسي هذ

الجریمة، بینما یبدأ في الجرائم المستمرة في وقت إنهاء حالة الاستمرار. ارتكابمن وقت یبدأ الوقتیة

أما الاختصاص الإقلیمي فینعقد في الجرائم الوقتیة للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل المجرم، 

أما في الجرائم المستمرة فینعقد لجمیع المحاكم التي قامت في دائرتها حالة الاستمرار.

في جرائم الوقتیة تنصب على الواقعة التي تمت المحاكمة بة لقوة الشيء المقضي فیه كذلك بالنس

علیها وبالتالي یمكن المحاكمة مرة أخرى على واقعة أخرى من نفس النوع، بینما تنصرف قوة الشيء 

.66لطالي مراد، المرجع السابق، ص -221

صادر في  36ر عدد .، یتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات، ج2001-07-03، مؤرخ في 11-01قانون رقم -222

08-07-2001.

.313سعیدان علي، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -223

، المرجع السابق.19-01قانون رقم -224

، المرجع السابق.03-03قانون رقم -225

.67لطالي مراد، المرجع السابق، ص -226

، المرجع السابق.15-08قانون رقم -227
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)228(ع الدعوى. المقضي فیه في الجرائم المستمرة إلى كل الوقائع التي شكلت حالة الاستمرار قبل رف

التصنیف القانوني لجرائم الساحل حسب خطورتها:الفرع الثاني

 انصت علیهالتي)229(، جزاء الجنائي الموقع على مرتكبي جرائم الساحلنظر إلى جسامة البال

هذا الفرع إلى كل من الجنایات والجنح ارتأینا إلى تقسیم)230(من قانون العقوبات،27المادة 

النحو التالي: سنبینها على تيلوالمخالفات، وا

الجنایات  -أولا 

ي قانون القانون الجنائي بصفة متفرقة، سواء فها جنایة في أنّ جاءت الجرائم التي توصف على

النفایات.قانون تسییر  وأالقانون البحري العقوبات، 

المنصوص علیها في قانون العقوبات الجنایات -ا

إدخال مواد سامة أو تسریبها جوا أو في )231(من قانون العقوباتمكرر87المادة نص مت جرّ 

باطن الأرض أو إلقاءها في المیاه، مما یسبب خطورة على صحة الإنسان، وعاقبت على هذه 

عن الفعل الإرهابي، )232(من قانون العقوبات1مكرر87الجریمة بعقوبة الإعدام، كما نصت المادة 

سنوات 10بعقوبة السجن بین )233(396المادة نص م، إضافة إلى حیث جعل العقاب هو الإعدا

سنة. 20و

.196مدین أمال، المرجع السابق، ص -228

بن صدیق فاطمة، الحمایة القانونیة للبیئة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة أبي بكر بلقاید، الملحقة -229

.63، ص 2016الجامعیة مغنیة، تلمسان، 

-06-11صادر في  49ر عدد .العقوبات، ج، یتضمن قانون 1966-06-08، مؤرخ في 156-66أمر رقم -230

-06-22صادر في  37ر عدد .، ج2016-06-19، مؤرخ في 02-16، معدل ومتمم لاسیما بالقانون رقم 1966

2016.

المرجع نفسه.-231

المرجع نفسه.-232

المرجع نفسه.-233
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من قانون406طبقا لأحكام المادة )234(المیاه،  تمنشآتلف عمدا أیعاقب كذلك كل من 

خمسمائة ألفمنبغرامة مالیة سنوات و 10سنوات إلى 05بعقوبة السجن من )235(العقوبات 

)236( .دج 1,000,000ملیون دج إلى  500,000

المنصوص علیها في القانون البحري الجنایات -ب 

من القانون البحري كل شخص جنح أو أهلك أو أتلف سفینة وانجر عنها وفاة 480أقرت المادة 

أقرت في حالة هلاك شخص أو عدة 483شخص أو عدة أشخاص بعقوبة الإعدام إضافة للمادة 

)237(.عقوبة الإعدامب1أشخاص نتیجة عدم تنفیذ الالتزامات المشار إلیها في الفقرة 

المنصوص علیها في القانون المتعلق بالنفایات الجنایات -ج 

 08و 05بة السجن تتراوح مدته ما بین نصت على عقو )238(19-01من قانون 66وفقا للمادة 

و بإحدى هاتین أ 5,000,000وخمسة ملایین 1,000,000ملیون بین غرامة مالیةسنوات و 

)239(نفایات خاصة خطرة أو إصدارها. العقوبتین عن استیراد

حمایة ل هإقرار ره الفرنسي في یعن نظكثیرا المشرع الجزائري لم یختلف أنّ إلى نشیر في الأخیر 

أهمیة الجزائري على د المشرع إذ یؤكّ )240(الناجمة عن أعمال إرهابیة.البیئة جنائیا من الاعتداءات

،لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاءزائري، مذكرة تخرجبن قري سفیان، النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل التشریع الج-234

.74، ص 2005علیا للقضاء، الجزائر العاصمة، مدرسة الال

، المرجع السابق.156-66أمر رقم -235

.23سلمي محمد إسلام، المرجع السابق، ص -236

، المرجع السابق.80-76أمر رقم -237

، المرجع السابق.19-01قانون رقم -238

، 321سعیدان علي، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -239

322.

عبد اللاوي جواد، الحمایة الجنائیة للبیئة ( دراسة مقارنة )، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، -240

.46، ص 2005تلمسان، 
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قرها تزال الجزاءات التي أرغم ذلك لا  )241(مكافحة هذه الجریمة لما لها من أثار على الإنسان، 

)242(نادرة. و  المشرع الجزائري في مجال التجریم البیئي ضعیفة

المخالفات الجنح و -ثانیا

ئي علیها وصف الجنح مها في المجال البیالمشرع الجزائري معظم الأفعال التي جرّ فرغ أ    

ذلك من رض و على الثروات السطحیة والباطنیة للأعتداءامن خلال تجریم كل )243(المخالفات،و 

من قانون  45و 38 تینخاصة الماد)244(حمایة الوسط المائي العذب والبحارخلال حمایة الساحل و 

02-02.)245(

، 100إلى  97، 94إلى  91 ،52، 85 إلى 83من مواد 10-03كذلك الواردة في قانون 

)246(.103، 102المواد و 

، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها19-01من قانون 55لمادة ا لنص كذلكاستنادا 

رفض أو  وما شابههابإهمال النفایات المنزلیة بحیث یعاقب كل شخص طبیعي قام برمي أو)247(

المادة نصفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهیئات المبینة فينظام جمع النفایات و استعمال

5,000خمسة ألاف دج إلى  500 بین خمسمائةتتراوح مابغرامة مالیة)248(19-01من قانون 32

)249(في حالة العود تضاعف العقوبة.و  دج

.47عبد اللاوي جواد، المرجع السابق، ص -241

بلي بلنوار، الحمایة القضائیة للبیئة وفق التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، فرع قانون البیئة والعمران، كلیة الحقوق، -242

.92، ص 2014جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر العاصمة، 

.93المرجع نفسه، ص -243

.77السابق، ص بن قري سفیان، المرجع-244

، المرجع السابق. 02-02قانون رقم -245

، المرجع السابق. 10-03قانون رقم -246

، المرجع السابق. 19-01قانون رقم -247

المرجع نفسه.-248

.64بن صدیق فاطمة، المرجع السابق، ص -249
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الجنح  - ا 

تربیة المائیات كل من یستعمل للصید آلات غیر تلك الصید البحري و یعاقب في قانون

كل من یقوم باستغلال الطحالب البحریة والأسفنجیات دون و  ص علیها في أحكام هذا القانون،المنصو 

.السلطة المكلفة بالصید البحريترخیص من 

طعوم أو طرق قتل بالكهرباء من یعاقب كل من استعمل في نشاط الصید مواد متفجرة أوكما

بهذه صیدها كذلك كل من یحوز منتجات التي تم ف أو إتلاف المواد البیولوجیة، و نها إضعاشأ

تي لم تبلغ الحجم الأدنى للقنص وحیازتها یعاقب كل من یقوم بصید المنتجات الالوسائل عمدا، و 

)250(عرضها للبیع. ونقلها و 

)251(السیاحیة.  واقعالمالمتعلق بالمناطق التوسع و 03-03من قانون  49إلى  43إضافة للمواد 

ما وجدت قلّ ها جنح أو مخالفات و ة موصوفة بأنّ بالبیئغلب السلوكیات الماسة أ في الأخیر أنّ والملاحظ

)252(الجنایات. 

المخالفات —ب 

م تنجفي المجال البیئي فلقد وردت في العدید من النصوص القانونیة فهي تعد المخالفات كثیرة

كون أمام جریمة بیئیة ناللوائح البیئیة فإننا في كثیر من الأحیان لتنظیمات و ل مجرد خرق عن غالبا

السفینة ویلحق ضررا نجد مثلا: التدخین الصادر من شخص موجود على متن  )253(غیر عمدیة، 

)254(البیئة البحریة. بالباخرة و 

.25سلمي محمد إسلام، المرجع السابق، ص -250

، المرجع السابق. 03-03قانون رقم -251

.72نوري سارة، المرجع السابق، ص -252

.79بن قري سفیان، المرجع السابق، ص -253

.46خروبي محمد، المرجع السابق، ص -254
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المطلب الثاني

نطاق تطبیق جرائم الساحل

المعنويسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي و بالم)255(، أقرت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار

ها أخضعت تلك  أنّ التي تؤدي إلى تلویث البیئة البحریة، إلاّ و التي یتسببون فیها ، الأفعال في إطار

لجرائم من حیث الزمان بالإضافة إلى التطرق إلى نطاق هذه ا)256(المسؤولیة للنظم القانونیة الوطنیة، 

.الموضوعوالمكان و 

من حیث الأشخاص:الفرع الأول

ذلك حمایة و  )257(، منه160وفقا للمادة بةشخصیة العقو 2016ي لسنة الدستور التعدیل قرأ    

تتعلق بتحدید الشخص المسؤول المبدأ تعتریه بعض الصعوباتهذا   أنّ لحقوق وحریات الأفراد، إلاّ 

)258(هي صعبة خاصة في قانون حمایة البیئة. بالاستناد القانوني و یتعینقد  الذي

یعترف للشخص المعنوي بالمسؤولیة الجزائیة بعد التطورات الحاصلة في حیاة أصبح كذلك 

التشریع یئي، من بینها التشریع الفرنسي و البشریة مثله مثل الشخص الطبیعي، منها جریمة الإرهاب الب

التي ترتكبها أجهزته ل عن الجرائمحیث یسأ)259(، منه87لمادة وفقا لالجزائري في قانون العقوبات 

أن معنویة و أن یكون للشخص المعنوي الشخصیة المعینة منهاشروط، ذلك بتوفر أو ممثلیه لحسابه

حیث سنبینهما كما یلي:)260(ل عنها الشخص المعنوي.م ضمن الجرائم التي یسأئالجراهذه تكون 

، المرجع السابق. 1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار -255

. 31ص  أحمد خالد الناصر، المرجع السابق،-256

، معدل ومتمم، المرجع السابق.1996لسنة یةالجزائر الجمهوریةدستور-257

، الجزائر العاصمة، 1تونسي صبرینة، الجریمة البیئیة على ضوء القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر-258

.46، ص 2014

، المرجع السابق.156-66أمر رقم -259

الإرهاب البیئي في قانون العقوبات ( دراسة تحلیلیة نقدیة مقارنة )، دار الجامعة الجدیدة للنشر، رشوان رفعت، -260

.105-102، ص ص 2009الإسكندریة، 
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مسؤولیة الشخص الطبیعي -أولا 

الأفعال التي تعد بنظر القانون جرائم معاقب علیها باعتباره ل الشخص الطبیعي جزائیا عن یسأ

سلوك تعد الجریمة عبارة عن تصرف أو و  )261(الوحید الذي یتمتع بملكیتي الإدراك والإرادة.الشخص

)262(یتحمل العقوبة المقررة لها في القانون. إنساني یسأل عنها مرتكبها و 

ها طبقا لقاعدة شخصیة عنمسؤول هوكأصل و  االذي أدین بهشخص الإذا عقوبة الجریمة یتحمل 

تفرض العقوبة باعتباره فاعلاعلى الشخص المسؤول عن الجریمة و بالتالي تفرض العقوبةالعقوبة، و 

تكمن ، و أو العامل أو ممثل عن الإدارة إذا ثبت قیامه لنشاط إجراميلها أو شریكا فیهاأصلي

هنا یصعب إثبات تعدد الفاعلین في جریمة واحدة و الإشكالیة في تحدید المسؤولیة الجنائیة في حالة

جرائم البیئة ذات أصل كذلك صعوبة تحدید الشخص المرتكب للجریمة باعتبار أنّ )263(المسؤولیة، 

)264(معقد. 

ى المشرع الجزائري توجه یرمي إلى إثارة المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الطبیعیة، نظرا لتعدیهم تبنّ 

وفقا  10-03في القانون )265(على البیئة الساحلیة باعتبارها مصلحة عامة یتدخل القانون لحمایتها 

)266(منه. 102لمادة ل

لحساب و  یئي، وذلك إذا ارتكب باسمالبل كذلك المسیر عن الجریمة التي یرتكبها في المجالیسأ

سائل ة بالو امه بواجباته، كواجب تجهیز المنشأمعظم جرائم التلویث تتم بسبب عدم قینّ ة لأالمنشأ

.427نوار دهام مطر الزبیدي، المرجع السابق، ص -261

.429المرجع نفسه، ص -262

، 318الإشعاعیة والكیماوي، في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص سعیدان علي، حمایة البیئة من التلوث بالمواد -263

319.

.167ملعب مریم، المرجع السابق، ص -264

بن صالح محمد الحاج عیسى، الآلیات القانونیة المقررة لحمایة الساحل من التلوث في التشریع الجزائري، المرجع -265

.325السابق، ص 

مرجع السابق.  ، ال10-03قانون رقم -266
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قضیة )269(نذكر على سبیل المثال:)268(10-03من قانون  100ادة وفقا للم)267(للسلامة، اللازمة

)270(صاحب الفرن.

مسؤولیة الشخص المعنوي-ثانیا 

ص المعنوي على سبیل الاستثناء، باعتبار الأصل یقضي أقرت التشریعات الجنائیة مسؤولیة الشخ

لقوي للشخص المعنوي في الحیاة نظرا للتدخل اجنائیا، و المسؤولطبیعي وحده هو الشخص النّ بأ

)271(أثار ونتائج أعماله في المجال الإجرامي. بشكل تلقائي و الاجتماعیة

لتي تتمتع الأموال اعبارة عن مجموعة من الأشخاص و "  :هنّ المعنوي على أف الشخصیعرّ 

الفعل الإجرامي قد ارتكبه ممثل الشخص ة باعتبار أنّ تفرض علیه المسؤولیبالشخصیة القانونیة، و 

لى ه هناك جدل فقهي حول إقرار مسؤولیة الشخص المعنوي إضافة إنّ  أ"، إلاّ لحسابهو  المعنوي باسمه

)272(الدولیة. مناقشات العدید من المؤتمرات 

قره المؤتمر الدولي للجمعیة المنظمات الدولیة، منها ما أساءلة الدولة و القانون الدولي كذلك مقر أ    

نشاء القضاء الجنائي الدولي. بإ1926ن الجنائي المنعقد ببروكسل الدولیة للقانو 

المحافظة حمایة البیئة البحریة و ضرورة ب1982لقانون البحار كما أقرت اتفاقیة الأمم المتحدة 

بالالتزامات الملقاة على عاتقها والمتعلقةنوي مسؤولة عن الوفاء الدولة كشخص معأنّ و  )273(علیها، 

.32، 31نوري سارة، المرجع السابق، ص -267

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -268

.431، 430نوار دهام مطر الزبیدي، المرجع السابق، ص -269

صدور حكم في قضیة صاحب الفرن أین أقر بمسؤولیته جزائیا بسبب إحداثه للتلوث الحاصل بالعمارة التي یعمل فیها -270

كونه موجود في الطابق الأرضي، كذلك قضیة أخرى حكم فیها القضاء الفرنسي بتجریم فعل لأربعة مصانع قامت بإلقاء مواد 

ضارة في مجرى أحد الأنهار. ( غیر منشورة )

.54تونسي صبرینة، المرجع السابق، ص -271

.164، ص 2006محمد حسن الكندري، المسؤولیة الجنائیة عن التلوث البیئي، دار النهضة العربیة، القاهرة، -272

، المرجع السابق.1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار -273
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)274(البحریة. بحمایة البیئة

الجرائم البیئیة، أن تكون مرتكبة من طرف سؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي فيیشترط لقیام الم

حد ساسي الخاص بالمؤسسة، أو من طرف أأجهزته التي یمكن تحدیدها بسهولة عن طریق القانون الأ

سلطة اتخاذ القرار، وعلیه فقد یكون التسییر و مثله أو المسیر الشرعي له وهو أي شخص له قدرةم

الجریمة البیئیة كن اعتبارمولتحدید متى ی)275(مفوض للقیام بصلاحیات التسییر. متصرفا إداریا أو 

)276(مرتكبة لفائدة الشخص المعنوي، عندما یرتكبها شخص طبیعي ینشط فیه. 

من المیاه المستعملة خاصة تلك ³ملیون م220تطرح المؤسسات الصناعیة في الجزائر أكثر من 

ما یخص الشركات الأجنبیة التي تمارس نشاطات فیأما )277(ناصر الكیمیائیة السامة، المحملة بالع

طبقا تخضع لنظام المسؤولیة الجزائیة، ملوثة للبیئة، فالنسبة للعاملة داخل الإقلیم الجزائري فهي 

ملوثة تقوم بأنشطة أما في حالة شركة جزائریة و )278(، ج إمن ق 586مادةللوفقا للقانون الجزائري 

)280(.لیها من ق إ جما یو  580الواردة في المواد )279(عامة في إقلیم دولة أخرى فنطبق القواعد ال

10-03من قانون 92والمادة 73في المادة )281(كذلك مسؤولیة الشخص المعنوي المشرع قرأ    

)282(

ي، مذكرة ماجستیر، كلیة حمشة نور الدین، الحمایة الجنائیة للبیئة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضع-274

.166، ص 2006العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.53عبد اللاوي جواد، المرجع السابق، ص -275

.54المرجع نفسه، ص -276

.62لطالي مراد، المرجع السابق، ص -277

-10صادر في  48ر عدد .قانون الإجراءات الجزائیة، ج، یتضمن 1966-06-08، مؤرخ في 155-66أمر رقم -278

-03-29صادر في  20ر عدد .، ج2017-03-27، مؤرخ في 07-17، معدل ومتمم لاسیما بالقانون رقم 06-1966

2017.

.64لطالي مراد، المرجع السابق، ص -279

، المرجع السابق. 155-66أمر رقم -280

.98بلي بلنوار، المرجع السابق، ص -281

، المرجع السابق. 10-03قانون رقم -282
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)283(.19-01من قانون 56كذا المادة و 

الردعي للعقوبات المطبقة على الأشخاص المعنویة، إذ ینص یضمن قانون العقوبات دعم الطابع

الجریمة للشخص الطبیعي عن مرات للغرامة المقررة 5من مرة إلى المالیةعلى مضاعفة الغرامة

صادرة الشيء الذي استغل یمكن الحكم بمكذلك البیئیة الفرعیة، و المعاقب علیها في مختلف القوانین

)285(العقوبات. قانون من 1مكرر18لمادة لوفقا  )284(الجریمةفي ارتكاب

ذلك ما یتناسب مع طبیعة معنوي غالبا بالغرامة المالیة، و یحدد المشرع الجزائري عقوبة الشخص ال

)286(، ومراقبتهاإزالتهاالنفایات و بتسییر ق المتعل19-01من قانون 56الشخص المعنوي وفقا للمادة 

حتى لا یتسنى لها الإفلات عنویة في المحافظة على البیئة، و إدراكا للدور الذي تلعبه الأشخاص الم

)287(من العقاب. 

ص من نطاق المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، المشرع الجزائري قلّ نشیر في الأخیر إلى أنّ 

حیث تجیز )288(بإخراج طائفة الأشخاص المعنویة العامة من دائرة الأشخاص الممكن مساءلتها، 

)289(.الأخرىالمعنویةمكرر من قانون العقوبات مساءلة الأشخاص51المادة 

من حیث الموضوع:الفرع الثاني

على إحدى الأوساط جالآ بوجود ضرر بیئي بفعل مشروع أو الجرائم إلاّ ع من لا تقع هذا النو 

، المرجع السابق.19-01قانون رقم -283

مشري راضیة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم البیئیة، ملتقى دولي حول النظام القانوني لحمایة البیئة -284

 10و 09، قالمة، یومي 1945ماي 08شریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة في ظل القانون الدولي والت

.07، ص 2013دیسمبر 

، المرجع السابق.156-66أمر رقم -285

، المرجع السابق.19-01قانون رقم -286

.297جزائري، المرجع السابق، ص سعیدان علي، الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث بالمواد الخطرة في التشریع ال-287

.37نوري سارة، المرجع السابق، ص -288

، المرجع السابق.156-66أمر رقم -289
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مثلا: الطبیعي المائي بصفة خاصة،تجد هذا النوع من الجرائم مجالها الخصب في الوسط الطبیعیة، و 

ذلك إما بصب أو رمي ، و الفیزیائیة للمیاهنها أن تغیر الخواص الكیمیائیة و ة لمواد من شأأإدخال المنش

)291(.10-03من قانون 51وفقا للمادة )290(، اتللنفای

من حیث الموضوع سواء من حیث الحمایة الكمیة أو النوعیة، الذي جرائم الساحلیكون نطاق

مایة مواردها المائیة، حیث یمنع یتجلى الأول في تحدید الطبقات المائیة المستغلة بإفراط قصد ح

رفع منسوب المیاه المستخرجة، یالقائمة فقد للمنشآتفر أبار جدیدة أو أي تغییر نجاز أیة أبار أو حإ

تخزینها، و السطحیة ومعالجتها و هیاكل حشد المیاه الجوفیة أو  منشآتمن حیث النوعیة تعد حول أما

وحول بعض مناطق الطرقات المائیة الهشة، التي تعتبر منطقة للحمایة النوعیة للوقایة من أخطار 

نها أن تلوث التي من شأوالنشاطات أو المنشآتلوث كالمناطق التي تمنع أو تنظم فیها التفریغاتالت

)292(المیاه بصفة دائمة أو مفاجئة. 

یة تستند على أساس نظریة التي تمس البیئة البحر طبیعة مسؤولیة الملوث عن الأضرار تحدید 

نصت بدورها عن )293(، 1969اتفاقیة بروكسل نّ هذا فإالخطأ، و لصعوبة اكتشاف ،المخاطر

REJETأو تصریف fUITESالمسؤولیة الموضوعیة عن كل ضرر أحدثه تلوث بسبب تسرب 

)294(للنفط صادر عن سفن تنقل مواد نفطیة سائلة كحمولة. 

الزمانمن حیث المكان و :الفرع الثالث

كذلك  ،عن باقي الجرائم الأخرى التي تتمتع بخصوصیة ةتقع الجرائم البیئیة في ظروف مختلف

التي تظهر على النحو التالي:نيالزملحال بالنسبة لنطاقها الجغرافي و ا

.113ملعب مریم، المرجع السابق، ص -290

، المرجع السابق. 10-03قانون رقم -291

.194، 193وناس یحي، المرجع السابق، ص -292

، المرجع السابق.17-72المصادق علیها بأمر رقم 1969اتفاقیة بروكسل -293

.363البزاز محمد، المرجع السابق، ص -294
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من حیث المكان  -أولا 

یصبجریمة البیئیة التي تمس الساحل و فیه الأغلب الأحیان حدود المكان الذي ارتكبیتعدى في 

مواجهة مشكل تعدي النتیجة الإجرامیة حدود الدولة وتنتقل إلى دول حیث یجب أماكن بعیدة عنه، في

)295(أخرى ما یعرف بعالمیة التلوث. 

على سبیل المثال: نجد حدوث تلوث نفطي ناتج عن سفینة في أعالي البحار ووصلت البقع 

)296(ئریة. الزیتیة إلى الإقلیم الجزائري بمعنى یمتد أثره المكاني إلى المناطق الجزا

حیث ،1986نبول سنة المفاعل النووي السوفیتي في تشر كذلك مثال: تسرب إشعاعات نوویة من

عات إلى أجواء ألمانیا الغربیة والسوید وفنلندة عملت الریاح الجنوبیة الشرقیة على نقل الإشعا

)297(النرویج.و 

من حیث الزمان -ثانیا 

 في وقت لاحق، كما هو الحال لا تظهر نتائجه إلاّ الإجرامي في فترة زمنیة معینة و یرتكب السلوك

)298(في التلوث الإشعاعي.

في جریمة تلویث البیئة، فنتیجتها تظهر إما أة المصنفة مثال على ذلك: السلوك الإجرامي للمنش

ي عقب إلقائها لمواد عقب ارتكاب الفعل الملوث كما هو في حالة هلاك الأسماك في مجرى مائ

)299(سامة، أو تكون أثارها متراخیة لفترة زمنیة حالة التلوث الإشعاعي السابقة الإشارة إلیها. 

.43خروبي محمد، المرجع السابق، ص -295

.92لطالي مراد، المرجع السابق، ص -296

.58لقمان بامون، المرجع السابق، ص -297

.43خروبي محمد، المرجع السابق، ص -298

.132مریم، المرجع السابق، ص ملعب -299
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الفصل الأولخلاصة

تحقیق لابد من الحفاظ علیه لالساحل یشكل جزء هام في البیئة و عامة، أنّ باختصار بصفة نشیر

،مجموعة من القواعد القانونیة التي وزعت على عدة قوانین ومراسیمذلك بإرساء ، و ن في الطبیعةالتواز 

سلوك  تي أصبحنسلط الضوء على جریمة التلوث الت أن فاخترناوبالتالي یجرم كل سلوك یمس به 

رام قواعده في الساحل عادي لذلك كان لزاما تجریمه، كذلك ظاهرة البناء غیر الشرعي أو عدم احت

تحقیق التوازن بین التنمیة من جهة والمحافظة على الساحل من جهة لجزائريوبالتالي حاول المشرع ا

أخرى، مما یفتح النقاش حول الجزاءات الردعیة لهذه الجرائم. 

غیر مختلفة من حیث طبیعتها المادیة و ال ابیّنا كذلك في هذا الفصل تكییف هذه الجرائم بأنواعه

نجد كل حیث درجة خطورتها مستمرة، أما من الغیر المستمرة و دیة وغیر العمدیة كذلك العم أو المادیة

الجرائم من حیث الأشخاص اق هذه نطلشرنا في هذا الفصل أالمخالفات والجنح والجنایات، و من 

المكان. والزمان و والموضوع



الفصل الثاني

تسویة جرائم الساحل
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زیع الأدوار بین ذلك من خلال تو التصدي لجرائم الماسة بالبیئة، و على  حرص المشرع الجزائري

إمكانیة و  للجرائم من جهةتباع إجراءات التسویة القانونیة بإلهیئات والفاعلین في هذا المجالمختلف ا

)300( .ىالمتابعة القضائیة من جهة أخر 

جمعیة العامة للأمم المتحدة، الك ،ورة حمایة البیئة من الأضراركما أقرت أجهزة الأمم المتحدة ضر 

ثاق، یدخل في نطاق الملة تمسأ ةأیّ منحت لها سلطة مناقشة  إذ )301(من المیثاق، 10لمادة طبقا ل

یوم في  التنمیة الذي انعقد جانیرو حول البیئة و ریو دي ؤتمركما لها عقد مؤتمرات دولیة منها م)302(

)303(التنمیة المستدامة. ذي أسفر عنه لجنة دولیة للبیئة و ال، 1992جوان  14إلى  03

یبحث ابیا في الدعوى الجزائیة الذينشیر كذلك إلى دور القاضي الجزائي الذي یلعب دورا ایج

الدعوى المدنیة هي نّ دفع بالفقه إلى القول "بأهذا ما المتهم أو تبرئته، و ل إلى إدانة یصل یقیم الدلیلو 

)304(نشاط یجري أمام القاضي بعكس الدعوى الجنائیة التي هي نشاط القاضي". 

،الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةابع من النظام من البند الر  2الفقرة  08المادة كذلك أقرت     

)306(.أجازه أثناء النزاعات المسلحةعلى البیئة أثناء فترة السلم و  ىمعاقبة كل شخص اعتد)305(

.209بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص -300

ختام ، بسان فرانسیسكو في1945حزیران 26النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، مؤرخ في میثاق الأمم المتحدة و -301

بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1962-10-08المتحدة في جزائر لهیئة الأمم ال مؤتمر الأمم المتحدة، انضمت

.1020، جلسة البرلمان رقم 1962)، لسنة  17( د/  176رقم 

التوزیع، یات الخطرة، دار الحمیدة للنشر و نادیة لیتیم سعید، دور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة من التلوث بالنفا-302

.174، ص 2016، عمان

.178المرجع نفسه، ص -303

، عین ملیلةالنشر والتوزیع، دار الهدى للطباعة و خلفي عبد الرحمان، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، -304

.35، ص 2010

المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوض المعني لإنشاء الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،النظام-305

.2000-12-28، وقعت الجزائر علیه في 1998-07-17مؤرخ في المحكمة الجنائیة، 

لحقوق، نصر االله سناء، الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث في ضوء القانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجستیر، كلیة ا-306

.127، ص 2011، جامعة باجي مختار، عنابة
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في  القواعد الإجرائیة لجرائم الساحلندرسارتأینا إلى تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین فمنه

ائیة عن جرائم الساحلالجز إقرار المسؤولیة نتناول )المبحث الثاني(أما في ،)المبحث الأول(

الجزاءات وانتفاء المسؤولیة ). (

المبحث الأول

القواعد الإجرائیة لجرائم الساحل

توقع العقوبة مباشرة  أنهذا الحق لا یعني أنّ إلاّ بعد وقوع الجریمة حق الدولة في العقاب، ینشأ

بضبط مرتكب الجریمة القیامطات العامةالسلبصفة تلقائیة على الجاني، بل یقتضي الأمر علىو 

ي إلى المحكمة.تقدیم الجانو  بشأنها الأدلةجمع و 

مصلحة المجتمع من جهة التوفیق بین الجزائیة بصفة عامة إلىالإجراءات نیستهدف قانو 

في  معاینة جرائم الساحلل في هذا المبحثتعرضنبالتاليو )307(.مصلحة الفرد من جهة أخرىو 

.)في ( المطلب الثاني الجزائیةالمتابعة و  )(المطلب الأول

الأولالمطلب 

معاینة جرائم الساحل

نظراإقامة هیئات فنیة متخصصة في مجال حمایة البیئة عملت أغلب الدول المتحضرة على

ذلك بدراسة كافة السبل للحفاظ على، و هذه المعمورة من أخطارخطورة التلوث البیئي الذي مسّ تزاید ل

)308(دفع التلوث عنها. و سلامتها 

بالمعاینةالمؤهلین للقیام الأشخاص:الأولالفرع 

ذلك باعتناق عدة مؤتمرات دولیةو جاهدة للحفاظ على البیئة تعتبر الجزائر من الدول التي تسعى

.09-07في قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص ص خلفي عبد الرحمان، محاضرات -307

، ص2014، بوزریعةلكحل أحمد، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، -308

138.
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د المتوسط بالنفط، حیث أكّ البحر الأبیضعلى ن استمراریة خطر تلوث منها مؤتمر ستوكهولم الذي بیّ 

ل تكوین أشخاص التعاون مع الدول المحاذیة من أجتشاور و لل وإستعدادهاالجزائرإرادة  ىالملتق

على النحو المبین لیتفصسنتناول هذه الأشخاص بالالذي )309(مؤهلین للحفاظ على الوسط البحري. 

:أسفله

حمایة البیئة إطارالمخولة لها المعاینة في الإداریةالهیئات  -أولا 

النظام العام وضمان ورة المحافظة علىذلك لضر و مهمة المعاینة، الإداریةلهیئاتلخول القانون 

النحو التالي:، سنقوم بذكرها علىوسیرورتهاحقوق الأفراد

المفتشیة العامة للبیئة  –ا 

لوصایة تخضع التي و  )310(، 60-96 رقم تنفیذيالمرسوم البموجب المفتشیة العامة للبیئة أنشأت

ة مفتشین یكلفون یساعده ستو  حیث یشرف علیها مفتش عام )311(،الوزیر المكلف بحمایة البیئة

لمرسوم من ا05للمادة ذلك طبقا غیر المركزیة و الهیاكل المركزیة و تنظیم و  اقبة المر بمهام التفتیش و 

)313(الذي یحدد تنظیمها وتسییرها. )312( 260- 10 رقم التنفیذي

، جامعة بن یوسف بن ود، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوقعلي بن علي مراح، المسؤولیة الدولیة عن التلوث عبر الحد-309

.109، ص 2007، بن عكنونخدة، 

ر شیة البیئة على مستوى الولایة، ج.، یتضمن استحداث مفت1996-01-27، مؤرخ في 60-96وم تنفیذي رقم مرس-310

.1996-01-28صادر في  07عدد 

التنمیة المستدامة مقترحات بدیلة صفو نرجس، تقییم النظام القانوني الجزائري النافذ لحمایة البیئة البحریة في إطار-311

-11-28، یوم جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةحول نظام أفضل، ملتقى وطني حول حمایة الساحل في التشریع الجزائري،

.16، ص 2017

ة العمرانیة ، یتضمن تنظیم المفتشیة العامة لوزارة التهیئ2010-10-21، مؤرخ في 260-10مرسوم تنفیذي رقم -312

.2010-10-28صادر في  64ر عدد والبیئة وتسییرها، ج.

سالم أحمد، الحمایة الإداریة للبیئة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم -313

.21، ص 2014، سیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرةال
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الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامةالمجلس  -ب 

وهو بمثابة دعم )314(،465- 94 رقم رئاسيالمرسوم لا تحدث المجلس الأعلى للبیئة بموجباس

، ویترأس هذا المجلس رئیس الحكومة سابقا، ویتضمن عدة العامة لحمایة البیئة في الجزائرللسیاسة 

ظة علیها، إضافة بمشكلة البیئة وضرورة المحافوزارات وهو دلیل اهتمام السلطات العلیا في الدولة

)315(السالف للذكر.من المرسوم 03شخصیات ذات كفاءة عالیة طبقا للمادة إلى احتوائه على

مجلس تنسیق الشاطئ وسیره -ج 

حیث یترأسه )316(، 02-02من قانون 34المادة هذه الهیئة بموجبالجزائرياستحدث المشرع

الوالي إذا كان في إطار ولایة واحدة، ویترأسه وزیر البیئة وبتشكیلة مغایرة عندما یمس عدة ولایات، 

)317(ویتم إنشائه في المناطق الساحلیة أو الشاطئیة الحساسة أو المعرضة لمخاطر البیئة. 

ني، رئیس أو رؤساء مدیریات والمحافظة الولائیة للغابات، قیادة الدرك الوط09یتكون من 

المجالس الشعبیة البلدیة، الذي یجتمع في دورة عادیة مرتین كل سنة ودورة غیر عادیة بطلب من 

سنوات قابلة للتجدید بقرار من وزیر 03رئیسه عندما تتطلب الوضعیة ذلك، فیعین أعضائه لمدة 

من المرسوم  07لىإ 02للمادة  وفقا )318(نتمون إلیها، الماقتراح من السلطات البیئة بناء على

)319(. 424-06 رقم  التنفیذي

تضمن إحداث المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدیمة ، ی1994-12-25، مؤرخ في 465- 94رقم  مرسوم رئاسي-314

.1995-01-08صادر في ، 1ر عدد ویحدد صلاحیاته وتنظیمه وعمله، ج.

.146لكحل أحمد، المرجع السابق، ص -315

، المرجع السابق.02-02قانون رقم -316

الساحل من التلوث في التشریع الجزائري، المرجع ، الآلیات القانونیة المقررة لحمایة بن صالح محمد الحاج عیسى-317

.120السابق، ص 

، جامعة بن ئر، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوقبن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزا-318

.167، ص 2009، بن عكنون،یوسف بن خدة

 75ر عدد كیلة مجلس تنسیق الشاطئ وسیره، ج.، یحدد تش2006-11-22، مؤرخ في 424-06مرسوم تنفیذي رقم -319

.2006-11-26صادر في 
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المدیریة العامة للبیئة - د

وهي جهاز یخضع للهیكل التنظیمي لوزارة )320(، 107-95 رقم يأنشأت بموجب المرسوم التنفیذ

الشراكة، و  ةیالتربیة البیئصلاح الإداري، وتتضمن التوعیة و الإوالجماعات المحلیة والبیئة و الداخلیة 

ریة یتشكل هذه المد)321(ات فرعیة متنوعة في مجال البیئة، یر یریة هي الأخرى تتشكل من مدیمدكلو 

)322(قصوى في مجال البیئة.الهیاكل الإداریة للهیئة المركزیة، حیث خولت لها مهام ذات أهمیة أهم

اللجنة الوطنیة تل البحر  –ه 

إذ منح المشرع لهذه اللجنة جملة من الاختصاصات )323(، 2002استحدثت بموجب قرار سنة 

یعین باقي أسها وزیر البیئة أو من یمثله، و حیث یتر )324(ترقیتها، رامیة إلى المحافظة على البیئة و ال

)325(الأعضاء بقرار منه بناء على اقتراح من السلطات التي ینتمون إلیها. 

إطار حمایة البیئةالهیئات المستقلة المكلفة بالمعاینة في –ثانیا 

مایة الفعلیة للبیئة قر المشرع الجزائري صلاحیة المعاینة للهیئات المستقلة، بغیة ضمان الحأ     

جانب  إلىالوكالات الوطنیة، المراصد الوطنیة  هابینالساحل بصفة خاصة، منبصفة عامة و 

:الأتيالمحافظة الوطنیة للساحل، التي سنبینها على النحو 

صادر  23ر عدد تنظیم المدیریة العامة للبیئة، ج.، یحدد 1995-04-12، مؤرخ في 107-95مرسوم تنفیذي رقم -320

  .1995-04- 26في 

.146-144لكحل أحمد، المرجع السابق، ص ص -321

.54، ص 2014، الإسكندریةالبیئة في ظل التشریع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونیة،سایح تركیة، حمایة-322

صادر في  17ر عدد لوطنیة تل البحر وطریقة عملها، ج.، یحدد تشكیلة اللجنة ا2002-02-06مؤرخ في قرار  - 323

06-03-2002.

.17صفو نرجس، المرجع السابق، ص -324

الآلیات القانونیة المقررة لحمایة الساحل من التلوث في التشریع الجزائري، المرجع بن صالح محمد الحاج عیسى،-325

.114السابق، ص 
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التنمیة المستدامةالمرصد الوطني للبیئة و  –ا 

مؤسسة عمومیة إذ یعتبر)326(، 115-02 رقم تنفیذيالمرسوم البموجب المرصد الوطني نشأأ

من نفس 02استقلال مالي طبقا للمادةتمتع بشخصیة معنویة و تتجاري، و وطنیة ذات طابع صناعي 

)328(نه یوضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالبیئة. فإ )327(03وفقا للمادةو المرسوم، 

یساعده مجلس علمي الذي یقدم عام و مجلس الإدارة، ویسیره مدیر الوطني للبیئةلمرصدیدیر ا

وطرق اكتساب المعطیات البیئیة وتسییرها البحث ه حول برامج الدراسات و تاته واقتراحاتوصی

)329(معالجتها. و 

الوكالة الوطنیة للنفایات  –ب 

ي مؤسسة عمومیة هو  )330(، 175-02 رقم من المرسوم التنفیذي01استحدثت بموجب المادة 

تخضع للقانون  إذ )331(مالي، الستقلال لااذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة و 

ر وفقا لنظام الوصایة تسیّ و  )332(من نفس المرسوم 08في علاقتها مع الدولة حسب المادة  الإداري

ر بواسطة مجلس الإدارة، ن التجاري في علاقتها مع الغیر وتسیّ تخضع للقانو و من طرف وزیر البیئة، 

سنوات03یعینون لمدةغیرهم، و مالیة و ممثله ووزیر التتكون من الوزیر الوصي على قطاع البیئة أو و 

ني للبیئة والتنمیة المستدامة، ، یتضمن إنشاء المرصد الوط2002-04-03، مؤرخ في 115-02مرسوم تنفیذي رقم -326

.2002-04-03صادر في  22ر عدد ج.

المرجع نفسه.-327

صالح محمد الحاج عیسى، الآلیات القانونیة المقررة لحمایة الساحل من التلوث في التشریع الجزائري، المرجع بن -328

.125السابق، ص

.64سایح تركیة، المرجع السابق، ص-329

عملها،نشاء الوكالة الوطنیة للنفایات وتنظیمها و ، یتضمن إ2002-05-20، مؤرخ في 175-02مرسوم تنفیذي رقم -330

.2002-05-26صادر في  37ر عدد ج.

ي، مذكرة بن صالح محمد الحاج عیسى، النظام القانوني لحمایة السواحل من النفایات الصناعیة في التشریع الجزائر -331

.62، ص2009، العاصمةبن یوسف بن خدة، الجزائرماجستیر، جامعة

، المرجع السابق.175-02مرسوم تنفیذي رقم -332
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)333(البیئة باقتراح من السلطة الإداریة. قابلة للتجدید من وزیر 

حلول إیجادیلح على ضرورة أصبحتعتبر هذه الوكالة ضرورة حتمیة فرضها الواقع الدولي الذي 

وذلك بموجب المرسوم الرئاسياتفاقیة بازل، إلىالجزائر بانضمام یظهر ذلكو  )334(لمشاكل النفایات،

)335(. 158-98 رقم

للساحلالمحافظة الوطنیة -ج

من قانون24الذي جاء تنفیذا للمادة )336(، 113- 04 رقم أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي

المالي الاستقلالاري وتتمتع بالشخصیة المعنویة و هي مؤسسة عمومیة ذات طابع إدو  )337(، 02-02

 رقم المرسوم التنفیذيمن  03و 02للمادة  اطبق)338(، موضوعة تحت وصایة الوزیر المكلف بالبیئة

إلى ارتكاز الكثافة السكانیة على الشریط الساحلي، یعود السبب في تلوث الشاطئو  )339(، 04-113

)340(الخصوص. بیةالمنطقة الشاطئتثمینه بشكل عام و السیاسة الوطنیة لحمایة الساحل و فهي تنفذ

حلیة في مجال حمایة الساحل، المل تعزیز قدرات الجهات المركزیة و استحدثت هذه الهیئة من أج

البحریة كل خطر یهدد البیئةعتبر جهاز مسیر لوضع سیاسة لحمایة الساحل وتثمینه وتراقبتحیث 

.64تركیة، المرجع السابق، صسایح-333

طواهري سامیة وقاسمي فضیلة، آلیات حمایة البیئة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، مذكرة ماستر، -334

  .36ص  2016، الرحمان میرة، بجایةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد 

، 2005-10-08منها عبر الحدود، بدء نفاذها في حكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص اتفاقیة بازل بشأن الت-335

صادر في  32ر عدد ، ج.1998-05-16، مؤرخ في 158-98بموجب مرسوم رئاسي رقم بتحفظ انضمت إلیها الجزائر 

19-05-1998.

لوطنیة للساحل وسیرها ومهامها، ا، یتضمن تنظیم المحافظة 2004-04-13، مؤرخ في 113-04مرسوم تنفیذي رقم -336

.2004-04-21صادر في  25ر عدد ج.

، المرجع السابق.02-02قانون رقم -337

حداد السعید، الآلیات القانونیة الإداریة  لحمایة التنوع البیولوجي في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم -338

.69، ص 2015، ن، سطیفاغیلمین دبمحمدالسیاسیة، قسم الحقوق، جامعة

، المرجع السابق.113-04مرسوم تنفیذي رقم -339

.67، 66سایح تركیة، المرجع السابق، ص -340
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)341(.والمناطق الساحلیة

تثمین المنطقة الساحلیة وحمایتها، وذلك السلبیة رغم سعیها إلىالآثارلم تقلل هذه الأخیرة من 

الصناعیة المساحات على طول البحر مما یتسبب في فقدان الأراضي المنشآته عادة ما تحتل لأنّ 

)342(على الواجهة البحریة. 

حمایة البیئةالمعاینة في إطارالمخولة لها الهیاكل الأخرى-ثالثا

الهیئات الإداریة المخولة لها المعاینة في إطار حمایة البیئة، كذلك الهیئات تطرقنا سابقا إلى

في  هذه المهمةمخول لها ة، لكن نجد هیاكل أخرىالمستقلة المكلفة بالمعاینة في إطار حمایة البیئ

، التي تظهر على الباب السابع من قانون حمایة البیئة والباب الثالث من قانون حمایة الساحل وتثمینه

:الأتيالنحو 

مفتشي البیئة - ا

)344(، 10-03من قانون 111وكذا نص المادة )343(، 227-88نشأ بموجب المرسوم رقمأ    

إلى  21 وفقا لأحكام المواد)345(وبالتالي یمارس مفتشو البیئة المحلفون سلطات الضبطیة القضائیة 

قانون بنفس المهام المخولة للأشخاص المحددین فيهم یتمتعون نلاحظ إذا أنّ )346(ق إ ج،من27

بن صالح محمد الحاج عیسى، الآلیات القانونیة المقررة لحمایة الساحل من التلوث في التشریع الجزائري، المرجع -341

.116السابق، ص 

سوسن، تقییم آلیات التنمیة المستدامة في القانون الجزائري لحمایة البیئة، مذكرة ماستر، تخصص زایشي مریم ویحیو -342

جامعة عبد الرحمان میرة، قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام،

.34، ص 2016، بجایة

حمایة البیئة ، یتضمن اختصاصات أسلاك المفتشین المكلفین ب1988-11-05، مؤرخ في 227-88مرسوم رقم -343

.1988-11-09صادر في ، 46ر عدد وتنظیمها وعملها، ج.

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -344

رجع بن صالح محمد الحاج عیسى، النظام القانوني لحمایة السواحل من النفایات الصناعیة في التشریع الجزائري، الم-345

.58السابق، ص 

، المرجع السابق.155-66أمر رقم -346



جرائم الساحلتسویة الفصل الثاني 

63

)347(الجزائیة.الإجراءات

شرطة العمران -ب

ضمن عدد من الولایات ذات تعداد سكاني كبیر، وتم تجمید عملها في جویلیة 1984أسست منذ

في العاصمة 1997نشأ أول فصیلة إتنفیذا لتعلیمة وزارة الداخلیة، التي تم إعادة تنشیطها ب1991

.1999وتوسعت

الأخیرةوفي السنوات )348(المدن الكبرى منها وهران، عنابة وقسنطینة، بدأ تنشیطها على مستوى

ة البیئة التي تحارب تسمى بشرطة العمران وحمایأصبحتو  ،تم تعمیمها على كامل التراب الوطني

)349(.بناء بدون ترخیص أيالمصنفة حمایة للبیئة ومنع المشروعة ومراقبة المنشآتالمباني غیر 

ضباط الشرطة القضائیة -ج

الذین لهم صفة الضبط القضائي من بینهم ضباط الأشخاص )350(ج،  إمن ق 14تحدد المادة 

على الأشخاص الذین )352(، 155-66مرمن الأ15نصت كذلك المادة )351(الشرطة القضائیة. 

لشرطة القضائیة منها رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، ضباط الدرك الوطني ضابط الهم صفة 

حیث )354(،ج من ق إ32جانب نص المادة وهم محددین على سبیل الحصر إلى)353(وغیرهم، 

بن صالح محمد الحاج عیسى، النظام القانوني لحمایة السواحل من النفایات الصناعیة في التشریع الجزائري، المرجع -347

.124السابق، ص 

أطروحة دكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كلیة حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، -348

.107، ص 2013، سیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرةالحقوق والعلوم ال

.234بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص -349

، المرجع السابق.155-66أمر رقم -350

اعیة في التشریع الجزائري، المرجع بن صالح محمد الحاج عیسى، النظام القانوني لحمایة السواحل من النفایات الصن-351

.124السابق، ص 

، المرجع السابق.155-66أمر رقم-352

.74طواهري سامیة وقاسمي فضیلة، المرجع السابق، ص -353

، المرجع السابق.155-66أمر رقم -354
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)355(أصبح وكیل الجمهوریة یتمتع بهذه الصفة. 

أعوان الضبط القضائي-د

الأشخاص الذین لهم صفة أعوان الضبط حیث أنّ )356(،ج من ق إ19المادة أشارت إلیهم

القضائي یتمثلون في موظفو مصالح الشرطة، ذوو الرتب في الدرك الوطني، رجال الدرك ومستخدمو 

)357(مصالح الأمن العسكري الذین لیست لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة. 

المعاینة في إطار حمایة البیئةبالمؤهلین للقیامالسلطات التي یتمتع بها الأشخاص:الفرع الثاني

، والتي سنبینها على لهیئات للقیام بالمعاینةلصلاحیات التي منحت لهذه الفي هذا الفرع سنتطرق 

النحو التالي:

سلطات الهیئات الإداریة في المعاینة -أولا 

لهیئات الإداریة جملة من الاختصاصات وهي:لقد حدد المشرع الجزائري ل

صلاحیات المفتشیة العامة للبیئة –ا 

 رقم المرسوم التنفیذيمن  04إلى  01المواد من بمهام محددة بموجب المفتشیة العامة للبیئة ومتق

،المادیة في مجال البیئةهمة المراقبة والتفتیش واقتراح التدابیر القانونیة و إذ تتولى م)358(،96-59

الأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهیاكل كما تسهر على الاستعمال الراشد و )359(

)360(التابعة لوزارة التهیئة العمرانیة والبیئة والسیاحة. 

.103حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص -355

، المرجع السابق.155-66أمر رقم -356

.104حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص -357

صادر  07ر عدد مهام المفتشیة العامة للبیئة، ج.، یتضمن1996-01-27، مؤرخ في 59-96مرسوم تنفیذي رقم -358

  .1996-01- 28في 

.145، 144لكحل أحمد، المرجع السابق، ص -359

.21سالم أحمد، المرجع السابق، ص -360
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التنمیة المستدامةللبیئة و  الأعلىسلطات المجلس  –ب 

المهام المنوطة لهذا )361(السالف للذكر  465- 94 رقم من المرسوم الرئاسي02حددت المادة 

الجهاز، إذ تتجسد في ضبط الاختیارات الوطنیة الإستراتجیة الكبرى لحمایة البیئة، وتتبع تطور 

كما یقدم تقریر سنوي إلى رئیس الجمهوریة عن حالة البیئة )362(السیاسة الدولیة المتعلقة بالبیئة، 

)363(وتقییم مدى تطبیق قراراته. 

سیرهطئ و سلطات مجلس تنسیق الشا –ج 

الشاطئیة  أویتولى المجلس مهمة تهیئة مجموعة من الوسائل المطلوبة لحمایة المناطق الساحلیة 

)364(الحساسة وتعبئة هذه الوسائل وتسخیرها لهذا الغرض.

ریة العامة للبیئةیسلطات المد –د 

تتولى مهمة الوقایة من جمیع أشكال التدهور في الوسط الطبیعي والحفاظ على التنوع البیولوجي، 

إضافة إلى )365(كما تضمن رصد حالة البیئة ومراقبتها والسهر على احترام القوانین والتنظیمات، 

)366(القیام بدراسة وتحلیل التأثیر في البیئة واقتراح السیاسة البیئیة. 

اللجنة الوطنیة تل البحرسلطات  –ه 

ووضع متابعة عملیة المكافحة و سهر على تعزیز قدرات التدخل للأجهزة المكلفة بمحاربة التلوث، ت

سیق مع كما تعمل على التن)367(منظومة للوقایة والكشف والحراسة ومراقبة أعمال التلوث البحري، 

، المرجع السابق.465- 94رقم مرسوم رئاسي -361

.146لكحل أحمد، المرجع السابق، ص -362

.161بن أحمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص -363

.167المرجع نفسه، ص -364

.55سایح تركیة، المرجع السابق، ص -365

.146لكحل أحمد، المرجع السابق، ص -366

.17صفو نرجس، المرجع السابق، ص -367
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مكافحة التلوث البحري وتقوم بذلك على كامل الهیئات في مجال تحضیر مختلف الدوائر الوزاریة و 

)368(التراب الوطني. 

لحمایة البیئةسلطات الهیئات المستقلة-ثانیا

:یأتيالهیئات المستقلة في ما ى مهام وصلاحیات تتجل

صلاحیات المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة –ا 

تقوم هذه الهیئة برصد وقیاس التلوث وحراسة الأوساط الطبیعیة ومراقبة جودة میاه البحر وهذا ما 

بالتنسیق معه والمعهد الوطني 2005تم تجسیده ببرنامج وطني لمراقبة نوعیة الوسط البحري لسنة 

مهمة جمع المعلومات البیئیة على الصعید العلمي أیضایتولى )369(لعلوم البحر وتهیئة الساحل، 

ومعالجتها وإعدادها وتوزیعها إضافة إلى جمع المعلومات لدى المؤسسات الوطنیة والإحصائيوالتقني 

)370(ة. صات المتخصئوالهی

صلاحیات الوكالة الوطنیة للنفایات –ب 

وتساعد على ،لة وتثمین النفایاتیرتكز عمل الوكالة على ترقیة أنشطة الفرز النوعي، والرسك

إنشاء مقاولات مصغرة ومساعدة الجماعات المحلیة في تسییر النفایات والمشاركة في البرامج 

ومعالجتها وتثمینها جانب تطویر نشاطات فرز النفایات إلى)371(التحسیسیة للإعلام والمشاركة فیها،

)372(وتكوین بنك المعلومات لهذا الغرض. 

صالح محمد الحاج عیسى، الآلیات القانونیة المقررة لحمایة الساحل من التلوث في التشریع الجزائري، المرجع بن-368

.114السابق، ص 

.126المرجع نفسه، ص -369

.63سایح تركیة، المرجع السابق، ص -370

صناعیة في التشریع الجزائري، المرجع بن صالح محمد الحاج عیسى، النظام القانوني لحمایة السواحل من النفایات ال-371

.63السابق، ص 

.65سایح تركیة، المرجع السابق، ص -372
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المحافظة الوطنیة للساحلصلاحیات –ج 

مهمة جرد كامل المناطق الساحلیة، )373(02-02من قانون  25و 24لت لها طبقا للمادة وكّ 

تقاریر عن وضعیته ینشر كل سنتین، حیث وإعدادشامل حول المناطق الساحلیة  إعلامنظام  إعداد

ولایة 14طات على مستوى محویساعدها )374(خریطة لهذه المناطق، إنشاء إلىتهدف هذه العملیة 

)375(.2006لسنةمن القرار الوزاري المشترك09لمادة لساحلیة طبقا 

الصلاحیات التي تتمتع بها الهیاكل الأخرى –ثالثا 

سنتعرف على  الآنصلاحیات الهیئات الإداریة وكذا صلاحیات الهیئات المستقلة، أما  إلىتطرقنا 

على والتي سنبینها سبق الإشارة إلیها التيفي إطار المعاینة و لتي تقوم بها الهیاكل الأخرى السلطات ا

النحو التالي:

صلاحیات مفتشي البیئة –ا 

المهام المخولة لمفتشي البیئة )376( 232-08 رقم من المرسوم التنفیذي33حددت المادة 

البحث  إلى إضافة)377(لتشریع والتنظیم في میدان حمایة البیئة، مخالفات امعاینة مثلة في القیام بوالمت

)378(.02-02من قانون  38و 37والساحل خصوصا طبقا للمادة والتحري عن جرائم البیئة عموما 

من27وكیل الجمهوریة تأكیدا للمادة ترسل إلىویحررون محاضر وصفیة دقیقة تحدد الوقائع و 

، المرجع السابق.02-02قانون رقم -373

بن صالح محمد الحاج عیسى، الآلیات القانونیة المقررة لحمایة الساحل من التلوث في التشریع الجزائري المرجع -374

.117، 116السابق، ص 

 32ر عدد داري للمحافظة الوطنیة للساحل، ج.، یتضمن التنظیم الإ2006-01-14قرار وزاري مشترك، مؤرخ في -375

.2006-05-17صادر في 

، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین 2008-07-22مؤرخ في ، 232-08مرسوم تنفیذي رقم -376

.2008-07-30صادر في  43ر عدد هیئة الإقلیم، ج.مكلفة بالبیئة وتللأسلاك الخاصة بالإدارة ال

.105حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص -377

، المرجع السابق.02-02قانون رقم -378
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)380(وبحضور ضباط الشرطة القضائیة یمكن القیام بمهمة التفتیش. )379(ج،  ق إ

یقوم مفتشو الملاحة البحریة بانتظام بدوریات لمراقبة الانعكاسات في البحر والسیطرة على 

وى محطتین لاستقبال میاه لا یوجد سحیثالمعدات البحریة وحالة صهاریج المجاري في الجزائر،

)381(في میناء سكیكدة. وأخرىرزیو أواحدة تقع في میناء   هالصابور 

شرطة العمران اتصلاحی - ب

تطبیق القوانین والتنظیمات في مجال لمحلیة على على التنسیق مع المصالح التقنیة اتسهر 

المیدان خالفین بعد المعاینة والسیطرة علىتحریر المحاضر ضد المإضافة إلىالعمران وحمایة البیئة، 

)382(بالدوریات وعملیات المراقبة. 

الشرطة القضائیة صلاحیات - ج

اءات التحقیقات الابتدائیة، ت وإجر بجمع الاستدلالا مو قتو  والبلاغاتمهمة تلقي الشكاوي تولىت

لیة المح امارس اختصاصاتهتخطر وكیل الجمهوریة بذلك، حیث تو  اقوم بتحریر محاضر بإعمالهتكما 

واجبات نّ إذا فإ)383( ج. من ق إ 18و 17، 16لمعتادة وذلك طبقا للمواد اا وظائفهفي حدود

جزائیة، مع الأخذ ال وانینقالالمختلفة لیست هي نفسها في المراقبین القضائیین في إطار قوانین البیئة 

)384(القوانین. عن إنفاذطبیعة جرائم البیئة تتطلب دورا خاصا للضباط المسؤولیننّ بعین الاعتبار أ

، المرجع السابق.155-66أمر رقم -379

الجزائري، المرجع بن صالح محمد الحاج عیسى، النظام القانوني لحمایة السواحل من النفایات الصناعیة في التشریع -380

.125السابق، ص 

381-KACEMI Malika, op.cit, p. 700.

.108، 107حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص-382

، المرجع السابق.155-66أمر رقم -383

384- MOUSSA Noura, "la protection de l’environnement dans la législation Algérienne", Revue

ELMOFAKER , N°12, Faculté de Droit et des sciences politiques, Université Mohamed Khider,

Biskra, s a p, p. 15.
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أعوان الضبط القضائيصلاحیات –د 

لهم صفة ضابط الشرطة القضائي الذین لیستوكما یقوم أعوان الضبط یتولى مهمة جمع الأدلة، 

ط الشرطة القضائیة في مباشرة وظائفهم، كما یثبتون الجرائم المقررة في قانون القضائیة بمعاونة ضبا

وذلك طبقا للمادة )385(جرائمإضافة إلى جمع كل المعلومات الكاشفة عن مرتكبي تلك ال،العقوبات

)386(ج  ق إمن 20

المطلب الثاني

المتابعة الجزائیة

تسعى إلى حمایة البیئة من كل أشكال الأضرار التي یمكن أن تعد الجزائر من الدول التي 

وافقت  ، التي1992أثناء قیمة الأرض بریو دي جانیرو وكان لها ذلك بدایة )387(تتعرض لها البیئة، 

)388(.163-95المرسوم الرئاسي رقم بموجبعلیها صادقت ، و 03-95علیها الجزائر بموجب أمر 

العام لحمایة  الإطاربر بمثابة التي تعت)389(ور الذي تلعبه اتفاقیة قانون البحار، دلكذلك لنشیر 

)390(بقوانین وطنیة. أو إقلیمیة،عالمیة،  اتیباتفاقیمكن تدعیمها في قضایا خاصة و البیئة، 

11-01سند المشرع الجزائري مهمة المتابعة لعدة هیئات متخصصة منها ما نص علیه قانون أ

.75طواهري سامیة وقاسمي فضیلة، المرجع السابق، ص -385

، المرجع السابق.155-66أمر رقم -386

والوطني، مذكرة ماجستیر، تخصص حقوق الإنسان طاوسي فاطنة، الحق في البیئة السلیمة في التشریع الدولي -387

.105، ص 2015، اسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةوالحریات العامة، كلیة الحقوق والعلوم السی

-95علیها بموجب أمر رقم ، الموقع1992- 06-05في  ریو دي جانیروالتنوع البیولوجي الموقع علیها فياتفاقیة-388

، والمصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 1995-02-15صادر في  07ج.ر عدد  ،1995-01-21، مؤرخ في 03

.1995-06-14صادر في 32، ج.ر عدد 1995-06-06، مؤرخ في 95-163

، المرجع السابق.1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار -389

دولي حول النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل فیصل بن حلیلو، حمایة البیئة البحریة في القانون الدولي، ملتقى -390

دیسمبر  10و 09، یومي ، قالمة1945ماي 08اسیة، جامعة القانون الدولي والتشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السی

.09، ص 2013
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أین كلفت إدارة الصید وتربیة المائیات بمهمة المتابعة والتقییم )391(، 12إلى  07وذلك وفقا للمواد 

( تحریك كل منالتي تظهر من خلال)392(محددا بذلك شروط لاستغلالها واستعمالها وتسییرها. 

(التحقیق وتحریر المحاضر )، وأخیرا ( الفصل في الدعوى ).والدعوى العمومیة )، 

تحریك الدعوى العمومیة:الأولالفرع 

حقه في اقتضاء العقاب حیث أنّ وسیلة المجتمع من خلالها یمارسالدعوى العمومیة تعتبر 

أو الجزائیة بناء على شكوى كتابیة كها كانت محل تنظیم قانوني، حیث تحرك الدعوىیلة تحر مسأ

وبالتالي لا یمكن التنازل عنها أو تعطیل سیرها إلاّ ،حق للمجتمع فهي تقدم إلى قاضي التحقیقشفویة

التي تظهر على النحو التالي: و )393(صریح. ما استثنى بنص

تقدیم الشكوى –أولا 

تتضمن الشكوى البلاغات المقدمة من طرف الأشخاص أمام الجهات المؤهلة قانونا، تقدم من 

بالتالي هو الذي له الإمكانیة في تقدیمها و  ،بالحادثدرى لأاه هو نّ والسبب یعود إلى أطرف المضرور 

، لشخص اللجوء إلى القضاء لانعدام الأهلیة للشكوىها، لكن في بعض الأحیان لا یمكن لمن عدم

كما تملك الإدارة الحق كذلك في تقدیم الشكوى في الجرائم الماسة بالبیئة، حیث تحرك الدعوى 

حو المطلوب. تأدیة وظائفها على النالعمومیة بغیة

الأشخاص الأخرى الحق في تقدیم الشكوى كالادعاء العام في الجرائم یمكن كذلك للجهات و 

السلطات العمومیة وحتى الجمهور وذلك في حالة تقاعس،ئةالماسة بعنصر أو أكثر من عناصر البی

)394(عن أداء مهامها. 

.المرجع السابق،11-01قانون رقم -391

.80حداد السعید، المرجع السابق، ص -392

.481دهام مطر الزبیدي، المرجع السابق، ص نوار -393

.488-482المرجع نفسه، ص ص -394



جرائم الساحلتسویة الفصل الثاني 

71

العمومیةالأشخاص الذین لهم الحق في تحریك الدعوى –ثانیا 

سها باسم المجتمع كأصل عام، إلاّ الدعوى العمومیة للنیابة العامة تمار تحریكالقانون مهمة أناط

)395(ه استثناء ینص القانون على إمكانیة الأشخاص الأخرى تحریك الدعوى العمومیة كالجمعیات. نّ أ

من المرسوم 18اینة المخالفات وذلك طبقا للمادة تحرك الدعوى العمومیة بناء على محاضر مع

ن المتعلقة بالمناطق المحمیة حتى وإ بعض القوانین تأكدهوهذا ما)396(، 55-06 رقم التنفیذي

)398(.02-02من قانون  2الفقرة  38وذلك وفقا للمادة )397(، تبلیغ المحاضرجالآاختلفت حول 

:وهذا ما سنبینه من خلال ما یلي

العامةالنیابة -ا

ها جهاز یملك سلطة الاتهام على مستوى القضاء حیث تباشر تحریك توصف النیابة العامة أنّ 

یوم تحت طائلة 15جل ضي أجمیع المحاضر ترسل إلى وكیل الجمهوریة بمنّ مومیة، فإالدعوى الع

)399(.10-03من القانون  2الفقرة  112لان وذلك طبقا للمادة البط

القسم  إلىفیكون علیها إعداد الملف وإحالة المتهم ریك الدعوى العمومیة ومباشرتها، تتولى تح

ي قد یتطلب القانون إجراءات إداریة وشروط محددة لممارسة التحیث تراعي المسائل)400(الجزائي

حوشین رضوان، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة ودور القاضي في تطبیقها، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا -395

.67، ص2006، العاصمةللقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر

، یحدد شروط وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن 2006-01-30، مؤرخ في 55-06یذي رقم مرسوم تنف-396

، معدل 2006-02-05صادر في  06ر عدد .لتعمیر وكذا إجراءات المراقبة، جمخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة وا

.2009-10-25صادر في  61ر عدد .، ج2009-10-22، مؤرخ في 343-09ومتمم بمرسوم تنفیذي رقم 

.237، 236بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص -397

، المرجع السابق.02-02رقم  قانون-398

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -399

وشیش كاتیة، الآلیات القانونیة لحمایة الساحل على المستوى المحلي، مذكرة ماستر، تخصص الجماعات وأ مریم زینة-400

.64، ص 2015، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایةالإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، 
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تأمر بكافة المعلومات والمعطیات اللازمة ففي هذه الحالةنتیجة لعدم الإلمامنشاط قد یضر بالبیئة 

)401(النیابة العامة بحفظ الملف لعدم توفر الركن المادي للجریمة. 

منح المشرع في المسائل البیئیة حق التنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائیة في بعض الجرائم كما 

الدعوى العمومیة إذ ما نشأت فلا یعني نّ غیر أ)402(، یحق للنیابة رفع الدعوى من تلقاء نفسها

تمتع النیابة العامة والقیود التي تمنع ذلك، إضافة إلىبنوع الجریمة  ابالضرورة تحریكها لارتباطه

)403(.الملاءمةبصلاحیة 

ه ینبغي على النیابة العامة التقید ببعض المسائل التي تساعدها في أداء أنّ إلى نشیر باختصار 

تتمثل أساسا في:دورها التي

تنسیق التعاون وإحداث التشاور بینها وبین مختلف الجهات الإداریة المكلفة بالبحث عن -

ه في بعض الأحیان قد یتطلب القانون إجراءات إداریة وشروط معینة الجرائم البیئیة، لأنّ 

لممارسة نشاط قد یضر بالبیئة.

المجال البیئي.تأهیل النیابة العامة عن طریق فتح دورات تكوین في -

)404(تحسیس أعضاء النیابة العامة بضرورة وأهمیة المجال البیئي. -

تالجمعیا - ب

كطرف مدني في المسائل الجزائیة التي تمس بالمجال البیئي، كما تتأسس أن لجمعیاتلیمكن 

كان مرتكب متىالقضاء الجزائي أماممتضررین لرفع الشكاوى أشخاصتفوض من قبل  نأیمكن 

القضاء الجزائري متردد في التعامل نّ ناقصا نظرا لأ ىة الأمر دورها یبقلكن في حقیق،الجریمة معروفا

.65وشیش كاتیة، المرجع السابق، ص مریم زینة وأ-401

.79سامیة وقاسمي فضیلة، المرجع السابق، ص  طواهري - 402

، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیةبلواضح الطیب، "جریمة التعدي على الملكیة العقاریة في قانون العقوبات الجزائري"، -403

.312، ص 2017، الأول، جامعة محمد بوضیاف، المسیلةالمجلد العاشر، العدد 

.68ق، ص حوشین رضوان، المرجع الساب-404
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)405(مع هذه الأشخاص المعنویة. 

74منح المشرع للجمعیات الحق في تحریك الدعوى العمومیة في جرائم العمران وذلك طبقا للمادة 

ثم قاضي التحقیق مصحوبة بادعاء مدنيأمامسمح لها بتقدیم شكوى أین)406(، 29-90من قانون 

)407(كطرف مدني للمطالبة بالحقوق. تتأسس

التحقیق وتحریر المحاضر:الفرع الثاني

وإظهارالحقیقة  إلىللوصول مهمة، حیث تهدف مرحلة التحقیق وتحریر المحاضر مراحلتعد

وتحقیق لأحكامهااكتشاف الانتهاكات التي تقع على البیئة مخالفة ومرتكبه وكذاالإجراميالفعل 

بالبیئة وضرورة المحافظة علیها، إلحاق الأضرارفي المجتمع بما تحققه من عدم أساسیة أغراض

:یأتيوهذا ما یتبین لنا مما )408(

التحقیقو التحري  – أولا

عین  إلىالمؤهلین الانتقال الأشخاصیعتبر التحري مرحلة تمهیدیة للتحقیق الابتدائي، وعلى 

ات اللازمة جمیع التحریوقعت، ثم یبادرون باتخاذالتي بالجریمة وكیل الجمهوریةإخطارالمكان بعد 

فاعلها تمهیدا الأدلة والقرائن عن الجریمة و مرحلة جمع تأتيثم )409(ج،  إمن ق 42طبقا للمادة 

)410(.بشأنهلاتخاذ القرار المناسب 

التحقیق في مهمة البحث و الأخیرل لهذا الشرطة القضائیة التي توكّ  إدارةیتولى كذلك النائب العام 

البحث عن مرتكبها قبل بدء التحقیق و  الأدلةالجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات، وكذا جمع 

.65وشیش كاتیة، المرجع السابق، ص مریم زینة وأ-405

، المرجع السابق.29-90قانون رقم -406

.238بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص -407

.493نوار دهام مطر الزبیدي، المرجع السابق، ص -408

، المرجع السابق.155-66أمر رقم -409

   .500-494 ص السابق، صنوار دهام مطر الزبیدي، المرجع-410
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)411(النیابة العامة. إشرافالقضائي وذلك تحت 

التحقیق یجرى من قبل قاضي التحقیق لكن استثناء ونظرا لخصوصیة جریمة البیئة الأصل أنّ 

دارة القیام بالتحقیق في یمكن للإات الأخرى هذه الصلاحیة، فبالتالي اقتضت الضرورة تفویض الجه

بالتالي سلطة و  صلة بأعمال الموظف الإداريلة لها إذا كانت المسأالجرائم الواقعة على البیئة، خاصة

)412(التحقیق من الإدارة أو إحالة هذا النوع من الجرائم إلیها له ما یبررها. 

حاضرالمتحریر –ثانیا 

قوانین كأحكامالقوانین أحكاممن انتهاك التأكدالمؤهلة تحریر المحضر في حالة الأعضاءتولىت

تتضمن تدقیقا عن وقائع المخالفة والتصریحات وبعدها یتم توقیع المحضر من الجهة  إذالتعمیر مثلا، 

من عدم مطابقة البناء للرخصة المسلمة یرسل المحضر للجهة التأكدفي حالة ماأو المختصة، 

الجهات المختصة المحددة بموجب نصوص قانونیة، فمثلا في  إلىالقضائیة المختصة ونسخة منه 

نص طبقا ل)413(، ساعة72المجلس الشعبي البلدي والوالي خلال  إلى مجال العمران ترسل النسخة

، من 5، 4، 2، 1مكرر76المادةكذا نص و )414(، 55-06 رقم التنفیذيمن المرسوم 17لمادة ا

خلال قضیة السفینة التجاریة في مدینة الغزوات لسنة وهذا ما نلمسه من)415(، 29-90القانون 

2001.)416(

411- MOUSSA Noura, op.cit, p. 13.

.503-501نوار دهام مطر الزبیدي، المرجع السابق، ص ص -412

.235بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص -413

، المرجع السابق.55-06مرسوم تنفیذي رقم -414

، المرجع السابق.29-90قانون رقم تضمن تعدیلی،05-04من قانون  13و 12، 10، 09راجع المواد -415

، سفینة تجاریة قامت بشحن مادة الحمض وجد حراس الشواطئ بقعة كبیرة من الزیت تحت 2001جوان 24قضیة في -416

السفینة الحاملة للرایة اللیبرالیة، وهي بصدد تفریغ صهاریجها مما تسبب في تغطیة مساحة كبیرة من میاه البحر بالزیوت، فقام 

الشواطئ بتحریر محضر وتقدیم المخالفین لدى وكیل الجمهوریة وبعدها على محكمة الغزوات. (غیر منشورة ) حراس
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الفصل في الدعوى:الفرع الثالث

لأدلة كانت ا إذیحال مرتكب الجریمة إلى القضاء ویفصل في الدعوى ویصدر قراره، في حالة 

محكمة الجنایات، ومحكمة الجنح منالقضاء الجزائي الذي یتشكل نّ كافیة ومتوفرة، وبالتالي فإ

والمخالفات یمكن أن تتولى النظر في الجرائم المرتكبة ضد البیئة باعتبارها صاحبة الاختصاص 

والمادة ، 248الأصیل بالنظر في كافة الدعاوى ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، طبقا للمادة 

)417(ج.  إمن ق  252إلى  250

موضوعیا في نوعیا و  ةالمختص امحكمة الجنح والمخالفات باعتبارهمحكمة الجنایات، و لفصتف    

یتم تمثیل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي إذ)418(، تلك الجرائم

یحمل هذه الصفة عند المتابعة، ویتمثل أساسا في الشخص الطبیعي الذي یخوله القانون أو القانون 

المعنوي تفویضا لتمثیله، في حالة إذا تم تغییر الممثل القانوني أثناء سیر الأساسي للشخص 

ا للمادةقطب ذلكوعة إلیها الدعوى بهذا التغییر و الإجراءات، یقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائیة المرف

)419( .ج إمن ق  2 رمكر 65

ه إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني جزائیا نّ فإ)420(، 3مكرر65لمادة أما نص او     

في نفس الوقت أو إذا لم یوجد أي شخص مؤهل لتمثیله، یتعین على رئیس المحكمة اللجوء وبناء 

ة للمنشأإجرائيحد مستخدمي الشخص المعنوي بصفته ممثل أتعیین  إلىمن النیابة العامة طلب على 

)421(المحكمة.أمامالمصنفة 

، المرجع السابق.155-66أمر رقم -417

.507، 506نوار دهام مطر الزبیدي، المرجع السابق، ص -418

، المرجع السابق.155-66أمر رقم -419

المرجع نفسه. -420

ح محمد الحاج عیسى، النظام القانوني لحمایة السواحل من النفایات الصناعیة في التشریع الجزائري، المرجع بن صال-421

.130السابق، ص 
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مبحث الثانيال

)انتفاء المسؤولیةیة عن جرائم الساحل ( الجزاءات و إقرار المسؤولیة الجزائ

الإداري الجزاء صور منها الجزاء المدني،  عدة اخلي إلىیصنف الجزاء في القانون الدبدایة 

في  البیئةالجنائي وقد یجتمع كل جزاء لمواجهة نفس المخالفة المرتكبة ضد أحكام قوانین الجزاء و 

)422(.(المطلب الأول)

ناسب مع الفعل یصدر الجزاء الجنائي من القاضي بهدف ردع الجاني ویكون بصفة نهائیة ومت

ه له حجیة الشيء المقضي فیه، بینما الجزاء الإداري یكون مؤقت ویراد به نّ الذي وقع إضافة إلى أ

للنظام والمصلحة العامة وكذلك لیس له الحجیة باعتباره یمكن الضغط على الإرادة الفردیة ومراعاة

)423(سحبه. 

دفع المسؤولیة عن الشخص إمكانیةالعدید من النصوص القانونیة كما حدد المشرع الجزائري في

في ( المطلب الثاني ) الذي .قت بالبیئة بسبب لابد له فیهلحالأضرارأنّ و ثبت عدم مسؤولیته، أ إذا

سنبین كل منهم على حدى:

المطلب الأول

لجزاءات المقررة ا

البیئة ات التي قد تمسمواجهة الاعتداءل والأساسي وذلكالأصیلیختص القانون الجنائي بالدور 

ناحیة من نجد )424(من وسلامة المجتمع والبیئة، التي تدافع عن أالتشریعیةلوظیفةافي إطار وذلك 

بموجب مجموعة من القواعد الإجرائیة التي تصدرهي عبارة عنالإداریة التي الجزاءات أخرى

.132ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -422

والمسؤولیة الإداریة، كلیة ریحاني أمینة، الحمایة الإداریة للبیئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، تخصص النشاط الإداري -423

.223، ص 2016، سیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرةالحقوق والعلوم ال

.213لكحل أحمد، المرجع السابق، ص -424
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اءات الجنائیة في ( الفرع الجز الفرع الأول ) ثم للجزاءات الإداریة في (بدایة سنتعرض )425(القرارات. 

).الثاني

الجزاءات الإداریة:الفرع الأول

)426(،العامة اتجاه الأفراد لردع بعض الأفعال المخالفة لقوانین البیئةتمارس الإدارة سلطتها 

السلطة الإداریة في المجتمع للحد من سلوك معین  اوبالتالي تعتبر من الوسائل القهریة التي تباشره

التي تتمثل أساسا في: )427(،والتشجیع لعدم حدوثه مستقبلا

الجزاءات المالیة - أولا

من 03فه المشرع الجزائري في المادة الذي عرّ ،هذه الجزاءات من مبدأ الملوث الدافعتنبثق غالبا 

فهو تحمل كل شخص یتسبب بنشاطه أضرار تلحق بالبیئة بنفقات تدابیر )428(، 10-03قانون 

الذي تم تكریسه )429(حالتها الأصلیة،  ىالوقایة من التلوث والتقلیص منه وإعادة الأماكن والبیئة إل

)430(.1992ضمن إعلان ریو 

ه یطبق عبر نّ ة التي یتسبب فیها الملوث، وحتى أیشتمل على التعویض عن الأضرار المباشر 

 عدةكما أقرت به )431(لوث بالنفط،الدول تقدم خدمات لمكافحة التلوث منها التالحدود حیث أنّ 

)433(اتفاقیة برشلونة لحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث. )432(اتفاقیات منها 

.115ابتسام سعید الملكاوي، المرجع السابق، ص -425

.219ریحاني أمینة، المرجع السابق، ص -426

.219، 218المرجع نفسه، ص-427

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -428

شیماء فارس محمد الجبر، الوسائل الضریبیة لحمایة البیئة ( دراسة قانونیة مقارنة )، دار الحامد للنشر والتوزیع، -429

.73، ص 2015، عمان

.52حوشین رضوان، المرجع السابق، ص -430

.128، 127علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص -431

.17فیصل بن حلیلو، المرجع السابق، ص -432

، المرجع السابق.14-80انضمت إلیها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم ،اتفاقیة برشلونة-433
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مقابل المیزانیة العامة من نفقات حوادث التلوثأعباءتخفیف  إلىالملوث الدافع مبدأیهدف 

ب ضرر العتبة المسموح بها للتلوث وسبّ حد الملوثین تجاوز أإضافةة، تحملها من قبل صاحب المنشأ

منها القرار ،ه صدرت عدة أحكام وقرارات في هذا المجال من المحكمة العلیانّ حیث أ)434(للغیر. 

الوطني عملا على تحمیل الملوث القضاء الدولي و أنّ كله یظهر وهذا)435(، 2006سنةالصادر في

)436(.مبدأ الملوث الدافع إلىصراحة الإشارةالناجمة دونالأضرارمسؤولیة 

في  عامةومبادئأحكامإلى  هذه الأخیرة تخضع  إذ الغرامة الإداریةالتي تتمثل أساسا فيو 

مة الإداریة تصدر من جهة الغرا ننوه أیضا إلى أنّ )437(لقانون الجنائي كمبدأ الشرعیة الجنائیة، ا

ى القانون تشكیلها، حیث تفرض على لّ التي تو لوزیر المختص أو أجهزة حمایة البیئةكاإداریة 

)438(معنویة إزاء كل فعل ملوث حسب نوعه وطبیعته. الالأشخاص الطبیعیة أو 

الجزاءات غیر المالیة–ثانیا 

نظرا لخبرتها التقنیة في مجال فرض الجزاءات غیر المالیةصلاحیةخولت للهیئات الإداریة 

)439(المتابعة وكذا قدرتها على اتخاذ إجراءات وتدابیر لدرئ الأخطار الناتجة عن المخالفة الواقعة. 

التي تظهر أغلبها في:

إعادة الحال إلى ما كانت علیه في قانون حمایة البیئة الجزائري، مذكرة ماستر، لعلاوي نیهات ومجبار حسیبة،-434

، بجایة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرةوالإقلیمیةتخصص الجماعات المحلیة 

.29، ص 2016

( قضیة لفائدة (ا.ع) ضد  2008- 10-08 في مؤرخ438619قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، رقم -435

مجلةلمجلس قضاء البلیدة، فریغ مواد ملوثة)، الغرفة الجزائیةالذي كان موضوعه ت2006-10-02النیابة العامة بتاریخ 

  .380- 377 ص ، ص2009سنة ، العدد الأول، المحكمة العلیا

.119، 118دعاس نور الدین، المرجع السابق، ص -436

.211، 210لكحل أحمد، المرجع السابق، ص -437

.251ریحاني أمینة، المرجع السابق، ص -438

.209أحمد، المرجع السابق، ص لكحل -439
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(التنبیه)كإجراء تحضیريالإعذار أو الإخطار –ا 

یعتبر الإعذار أو الإخطار إجراء تقوم به الإدارة المختصة لتنبیه المخالف لضرورة الالتزام بما 

ینجم عن استغلال منشأة غیر واردة في قائمة فتقر به النصوص القانونیة وذلك في حالة المخالفة، 

وهو بیر لإزالتها، لاتخاذ تداالوالي بإعذار المستغل ویحدد له أجلایقوم ،بالأضرارالمنشآت المصنفة

من قانون87وكذا المادة )440(10-03من قانون  56و 25 إجراء وارد بموجب نص المادة

)442(،حیث تلغى الرخصة أو الامتیاز لعدم احترامه للشروط المنصوص علیها قانونا)441(، 05-12

نجد مثال حالة وقوع عطب في المیاه الخاضعة )443(،19-01من قانون 48إضافة لنص المادة 

)444(للقضاء الجزائري لكل آلة تشكل خطر على الساحل فیعذر صاحبها باتخاذ التدابیر اللازمة. 

الترخیص إلغاء أوسحب  –ب 

الغلق النهائي  إلىمؤقت بطبیعته، لكن قد یصل  إداريتصرف سحب أو إلغاء الترخیص یعتبر 

قر كما أ)445(ة المصنفة كتجاوز الحدود المسموح بها الذي یؤدي إلى الإضرار بالبیئة المائیة، للمنشأ

تحریر عندما ینتج عن معاینتها مراقبة المصبات أو )446( 141- 06 رقم المرسوم التنفیذي

غل ة یقوم المستأما ما یتعلق بالمنشأ)447(یتقرر السحب، وبعد التأكد من المخالفة ،محاضرال

من المرسوم 23طبقا للمادة )448(أشهر بعد تبلیغ التعلیق وتسحب منه الرخصة 6جل بالمطابقة في أ

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -440

، المرجع السابق.12-05قانون رقم -441

.48حوشین رضوان، المرجع السابق، ص -442

، المرجع السابق.19-01قانون رقم -443

جال البیئي، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق عادل وسهیلي سلیم، الآلیات الوقائیة لتحقیق التنمیة المستدامة في الم يسعید-444

.78، 77، ص 2017، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةوالعلوم السیاسیة، قسم القانون العام،

.233، 232ریحاني أمینة، المرجع السابق، ص -445

 ر.السائلة، جصوى للمصبات الصناعیة ، یضبط القیم الق2006-04-19، مؤرخ في 141-06مرسوم تنفیذي رقم -446

.2006-04-23صادر في ، 26عدد 

.84سعیدي عادل وسهیلي سلیم، المرجع السابق، ص -447

.61طواهري سامیة وقاسمي فضیلة، المرجع السابق، ص -448
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التي تلزم 12-05من قانون 87به المادة  أقرتومن تطبیقاته ما )449(،198-06 رقم التنفیذي

)450(المستغل احترام الشروط المقررة في الرخصة. 

  ةوقف أو غلق المنشأ –ج 

ة إلى حین الحصول على بغلق المنشأ)451(، 10-03من قانون  2الفقرة  102تقضي المادة 

 إلى الإدارة وتلجأ)453(، 10-03من قانون  20و 19ضمن الشروط الواردة في المواد )452(ترخیص

على  هذا الإجراء ینصبأنّ غیر )454(لمدة محددة عندما تسبب أضرار للبیئة، غلق المنشأة

إلى حالة استغلال )455( 165-93 رقم المؤسسات ذات صبغة صناعیة، كما أشار المرسوم التنفیذي

)456(التجهیزات بشكل خطیر. 

إجراءات تنفیذیة لتوقیف تفریغ المواد الضارة وتأمر بوقف النشاط الموارد المائیة إدارة أیضاتتخذ

كما تغلق المؤسسة عندما لا )458(،12-05قانون من 48وفقا للمادة )457(إلى غایة زوال التلوث، 

والي المختص إقلیمیا بعد من طرف ال)459(10-03من قانون 47المقررة وفقا للمادة الآجالتحترم 

مؤسسات المصنفة ، یتعلق بضبط التنظیم المطبق على ال2006-05-31، مؤرخ في 198-06مرسوم تنفیذي رقم -449

.2006-06-04صادر في  37عدد  ر.، جلحمایة البیئة

.50وشیش كاتیة، المرجع السابق، ص مریم زینة وأ-450

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -451

.338واعلي جمال، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث ( دراسة مقارنة)، المرجع السابق، ص -452

السابق.، المرجع 10-03قانون رقم -453

.140ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -454

مات والغاز والغبار والروائح والجسیإفرازات الدخان نظم ، ی1993-07-10، مؤرخ في 165-93مرسوم تنفیذي رقم -455

، مؤرخ 73-2000عدل ومتمم بمرسوم تنفیذي رقم ، م1993-07-14صادر في  46ر عدد .الصغیرة الصلبة في الهواء، ج

.2000-04-02صادر في  18ر عدد .، ج2000-04- 01في 

.152سایح تركیة، المرجع السابق، ص -456

.47أوشیش كاتیة، المرجع السابق، ص مریم زینة و -457

، المرجع السابق.12-05قانون رقم -458

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -459
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حیث )461(11-01من قانون 82المادة نص ه ب أقرتفة التوقیف النهائي للمنشأأما)460(،إعذارها

التي تستعمل أسالیب خطیرة للصید كالكهرباء السحب النهائي للدفتر المهني لمالك السفینة یعتبر 

)462(.نهائيالتوقیف مثال عن الكوهذا  والمتفجرات

أسلوب الإلزام –د 

البیئة البحریة الصناعیة التي تشكل خطرا علىالمنشآتضرورة تحویل الجزائري على د المشرع أكّ 

-02من القانون 04لمادة نص اوفقا ل )463(، المراد القیام بهمواقع تتلاءم مع النشاط إلىالساحلیة 

حالتها بعد انتهاء موسم امتیاز الشاطئ إعادة الأماكن إلىكما یقع على صاحب )464(، 02

من  53و 52المادتین نص وألزمت كذلك )465(،الاصطیاف ونزع النفایات الناتجة عن ذلك الامتیاز

الأشخاص المرخص لهم ممارسة الصید البحري تبلیغ السلطة الإداریة المكلفة )466(، 11-01قانون 

جاري من اصطاد أنواع محظورة والتي لم تصل للحجم التكل بالصید بالمعطیات الإحصائیة، كما ألزم 

في قضیة لها لسنة ریة ئالجزابه المحكمة العلیا وهذا ما قضت)467(المحدد بإعادتها إلى بیئتها،

2012.)468(

.33بق، ص لعلاوي نیهات ومجبار حسیبة، المرجع السا-460

، المرجع السابق.11-01قانون رقم -461

.107حداد السعید، المرجع السابق، ص -462

وعمارة فارس ورجدال لیازید، الضبط الإداري البیئي، مذكرة ماستر، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، -463

.56، ص 2015، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام،

، المرجع السابق.02-02قانون رقم -464

.239ریحاني أمینة، المرجع السابق، ص -465

، المرجع السابق.11-01قانون رقم -466

.92حداد السعید، المرجع السابق، ص -467

( قضیة (ا.ش) ومن معه 2012-06-28مؤرخ في 749417، غرفة الجنح والمخالفات، رقم قرار المحكمة العلیا-468

، 2، عدد مجلة المحكمة العلیاضد مدیریة الصید البحري وإدارة الجمارك والوكیل القضائي للخزینة العمومیة والنیابة العامة )، 

.425-407، ص ص 2013سنة 
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منع أو حظر ممارسة النشاط -ه

، 10-03من قانون 106، 81،88، 52، 51، 40، 33یعتبر وسیلة تمهیدیة طبقا للمواد 

من قانون 46اءت به المادة منها ما ج)470(كما استعمله المشرع الجزائري في أكثر من مناسبة، )469(

05-12.)471(

22المادة نص و )472(، 10-03من قانون  2 الفقرة 102المادة نص هب أقرتما  إلى إضافة

وكذا منع تسویق )473(على حظر نشاط الصید البحري،  481-03 رقم من المرسوم التنفیذي 3فقرة 

من قانون 71لمادة نص ال وفقاالمواد المضرة بالبیئة والصحة العمومیة حیث تتجسد عقوبتها 

خسارة ال تلقى علیه مسؤولیة تحملنتج من تسویق منتجه وبالتالي بمنع صاحب الم)474(، 03-10

)475(مالیة. ال

بمنعها للأنشطة )476(، 02-02من قانون 15، 12، 11فنجد الحظر المطلق في إطار المواد 

ومنعت )477(السیاحیة والاستحمامیة والریاضات البحریة وكذا التوسع الطولي للمحیط العمراني،

طمر المواد غیر تفریغ المواد القذرة في الحفر والآبار و )478(، 12-05من قانون  46و 45 المادتین

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -469

.90، 89بن أحمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص -470

، المرجع السابق.12-05قانون رقم -471

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -472

ر عدد .وكیفیاته، ج، یحدد شروط ممارسة الصید البحري  2003-12-13، مؤرخ في 481-03مرسوم تنفیذي رقم -473

.2003-12-14صادر في 78

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -474

بن صالح محمد الحاج عیسى، الآلیات القانونیة المقررة لحمایة الساحل من التلوث في التشریع الجزائري، المرجع -475

.303السابق، ص 

، المرجع السابق.02-02قانون رقم -476

.235ریحاني أمینة، المرجع السابق، ص -477

، المرجع السابق.12-05قانون رقم -478
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أما الحظر النسبي فلا یمارس إلا بعد الحصول على )479(نها تلویث المیاه. الصحیة التي من شأ

)480(الترخیص من سلطات مختصة وفقا لضوابط یحددها القانون. 

قط الثلوج وفترة تكاثر حیث الزمان مثلا منع ممارسة أعمال الصید في فترة تسایكون الحظر من

أما من )482(، 16-05من قانون 39وكذا المادة )481(، 07- 04ن من قانو 25وفقا للمادة الحیوانات

أملاك وطنیة عمومیة أو خاصة وفقا لدفتر الشروط محدد منث المكان یكون واقعا على أراضي و حی

)484(.16-05من قانون  32و 27 للمادتینطبقا)483(الإدارة المختصة،  طرف

ما كانت علیهإعادة الحال إلى - و

بإعادةالأمرللقاضي في حالة المخالفات الناتجة عن البناء في المناطق الساحلیة المحمیة أجاز

)485(، 02-02من قانون 45وفقا للمادة التهیئة وذلكأشغالما كانت علیه والقیام بكل  إلىالحال 

Ǘ�©±Ɣ̧ ţ�Ɠž�¿² Ɗƈ�µ ŦŮ�ƓƊŗƔ�ÁōƄ�ƌƔƆŷ�ŕƊƍ�ŕƔ§±Ã .486(هدم المنزل وإعادة الحالة إلى مكانها(

)487(، 10-03من قانون 18یتخذ هذا الإجراء إذا تعلق الأمر بالمصالح المذكورة في المادة 

ویعذر الوالي المستغل ویحدد له الآجال لاتخاذ التدابیر الضروریة بناء على تقریر من مصالح البیئة 

ما الإصلاح بدلا من إعادة الحال إلىلكن المشرع الجزائري استعمل مصطلح)488(لإزالة الأضرار، 

.236، 235ریحاني أمینة، المرجع السابق، ص -479

.135ص  ،ماجد راغب الحلو، المرجع السابق-480

.2004-08-15صادر في  51ر عدد .تعلق بقانون الصید، ج، ی2004-08-14، مؤرخ في 07-04قانون رقم -481

-31صادر في  85ر عدد .، ج2006قانون المالیة لسنة تضمن ، ی2005-12-29، مؤرخ في 16-05قانون رقم -482

12-2005.

.237ریحاني أمینة، المرجع السابق، ص -483

، المرجع السابق. 16-05قانون رقم -484

، المرجع السابق.02-02قانون رقم -485

.18مجبار حسیبة، المرجع السابق، ص لعلاوي نیهات و -486

السابق.، المرجع 10-03قانون رقم -487

رحموني محمد،  آلیات تعویض الأضرار البیئیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،-488

.74، ص 2016، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف



جرائم الساحلتسویة الفصل الثاني 

84

ه نّ كما أ)489(، 10-03من قانون  105و 102 والمادتین 3الفقرة  100كانت علیه في إطار المادة 

وكذا المادة )490(، 19-01من قانون 45المادة مین ضد أضرار البیئة ماعداعلى التأأیضا لم ینص

)492(مین الذي یلتزم به مالك السفینة . وهو التأ)491(، 80-76من قانون 126

لجرائم الساحلالعقوبات الجزائیة:الفرع الثاني

العقوبة الجزائیة تعد إیلاما للمساس بحقوق المحكوم علیه ویقدر درجة المساس بذلك لاشك أنّ 

كما حرص المشرع الأمریكي على تجریم عدة أفعال منها إلقاء وتسرب الزیت أو المواد )493(الحق، 

فقد تكون أصلیة)494(الخطرة في المیاه حیث تختلف العقوبة المقررة حسب جسامة الجریمة المقترفة، 

أو تكمیلیة.

العقوبات الأصلیة -أولا

العقوبات البیئیة في مجال حمایة  لأهمبصفة مختصرة قبل التطرق  الإعدامعقوبة  إلىنشیر بدایة 

لإبرامها على ا ، استنادلأفرادل الأساسیةحمایة الحقوق  إلىالساحل، حیث یسعى المشرع الجزائري 

-98من قانون 500، فهي عقوبة ینطق بها لكن لا تطبق، مثلا المادة اتفاقیات دولیة في هذا الشأن

الذین یلقون عمدا نفایات مشعة في أجنبیة أوجزائریة كل ربان سفینة ل بالإعدامتعاقب التي)495(، 05

)497(من قانون العقوبات. 1مكرر ومكرر 87للمادة إضافة)496(، المیاه التابعة للقضاء الجزائري

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -489

، المرجع السابق.19-01قانون رقم -490

، المرجع السابق.80-76أمر رقم -491

.111رحموني محمد، المرجع السابق، ص -492

.111د الملكاوي، المرجع السابق، ص یابتسام سع-493

، الإسكندریةجلال وفاء محمدین، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث بالزیت، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -494

.137، 136، ص 2001

، المرجع السابق.80-76أمر رقم-495

.69حوشین رضوان، المرجع السابق، ص -496

، المرجع السابق.156-66رقم  أمر-497
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السالبة للحریةالعقوبات  -ا

)498(، 19-01من قانون 66تتمثل أساسا في عقوبة السجن المنصوص علیها في إطار المادة 

 إلى دج 1,000,000ملیون سنوات وغرامة مالیة من 08 إلىسنوات 05التي تقضي بالسجن من 

إصدارها.د نفایات خاصة خطرة أو اأو إحداها في حالة استور  دج 5,000,000 خمسة ملایین

مالیة من سنة وغرامة20سنوات إلى 10بعقوبة من )499(، 05-98من قانون 499كذا المادة و     

عن كل ربان سفینة جزائریة أو  دج  6,000,000ملایین إلى ستة دج 3,000,000ثلاثة ملایین 

أو مزودة بوسائل دفع نوویة دخلت المیاه الإقلیمیة الجزائریة دون إخطار أجنبیة تنقل مواد مشعة 

)500(السلطات المختصة أثناء دخولها.  

یة المتمثلة في غرامة مال)501(، 29-90من قانون 77أما عقوبة الحبس فمنها المقررة في المادة 

دج، والحبس من شهر إلى سنة في حالة العود 300,000ئة ألف امدج إلى ثلاث3,000ثلاثة ألاف 

منها قضیة محكمة بئر التي یفرضها القانون وهذه في حالة غیاب نص صریحالالتزاماتعند تجاهل 

)502(مراد رایس.

سنتین  إلى أشهر06التي قضت بعقوبة الحبس من )503(، 10-03من قانون 90وكذا المادة 

بإحداها لكل ربان سفینة  أودج  1,000,000إلى ملیون  دج 100,000ئة ألف اوبغرامة مالیة من م

سنة التي تعاقب بالحبس لمدة 102ة للمادة عملیات الغمر أو الترمید. إضافجزائریة یشرف على

ذا ة دون الحصول على ترخیص وكدج لكل مستغل لمنشأ 500,000ة ألف وغرامة مالیة بخمسمائ

مجرى  أعاقدج كل من 50,000أشهر وغرامة مالیة خمسون ألف 6بعقوبة الحبس 107المادة 

، المرجع السابق.19-01قانون رقم -498

، المرجع السابق.80-76أمر رقم -499

.82قاسمي فضیلة، المرجع السابق، ص طواهري سامیة و -500

السابق.، المرجع 29-90قانون رقم -501

.241بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص -502

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -503
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)504(المراقبة التي یمارسها الأعوان المكلفین بالبحث والمعاینة. عملیات 

أشهر إلى سنة، 3التي تعاقب بالحبس من 39فمنها المادة 02-02أما في إطار قانون 

هاتین العقوبتین بإحدى أودج  300,000دج إلى ثلاثمائة ألف  100,000 ألفوبغرامة من مائة 

.الساحلحالة إقامة نشاط صناعي جدید على  في

أشهر إلى سنتین وبغرامة مالیة من مائتي ألف 6الحبس من عقوبة ب كذلك 40المادة تقضيو     

دج أو إحداها كل من استخرج مواد الملاط من الشاطئ 2,000,000دج إلى ملیوني 200,000

سنتین وغرامة مالیة من  إلىالتي تعاقب بالحبس من سنة )505( 2الفقرة  41وملحقاته، والمادة 

واد دج أو بإحداها كل من قام باستخراج م1,000,000دج إلى ملیون 500,000خمسمائة ألف 

)506( .م 25العمق من باطن البحر إلى غایة تساوي

سنوات كل من  5 إلىبعقوبة الحبس من سنة )507(، 12-05من قانون  174و 172المادة  أقرت   

سنتین في حالة  إلى أشهر6وكذا عقوبة الحبس من والینابیعالآباریصبها في  أویفرغ مواد قذرة 

)508(المواد المائیة بدون رخصة.استعمال

على الحبس من شهرین إلى سنة وغرامة من مائتي ألف  60تنص المادة 19-01أما في قانون 

التي تحضر 09دج أو بإحداها مخالفة لأحكام المادة 400,000دج إلى أربعمائة ألف 200,000

سنوات 3أشهر إلى 8التي تعاقب بالحبس من 63إضافة للمادة استعمال مخلفات المواد الكیماویة، 

ة منشأن استغلأو بإحداها كل مدج  900,000إلى تسعمائة  دج 500,000وغرامة من خمسمائة 

)509(لمعالجة النفایات دون التقید بأحكام هذا القانون. 

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -504

، المرجع السابق.02-02قانون رقم -505

.68وشیش كاتیة، المرجع السابق، ص مریم زینة وأ-506

، المرجع السابق.12-05قانون رقم -507

.69وشیش كاتیة، المرجع السابق، ص مریم زینة وأ-508

، المرجع السابق.19-01قانون رقم -509



جرائم الساحلتسویة الفصل الثاني 

87

الغرامة المالیة –ب 

 ألفبغرامة مائة 97، حیث تقضي المادة 10-03قرها المشرع الجزائري وفقا للقانون أ    

تصرفه أو غفلته أو رعونته التي أدت دج كل ربان تسبب بسوء1,000,000ملیون  إلى 100,000

دج إلى ملیون 100,000التي تقضي بغرامة من مائة ألف 98إلى وقوع حادث ملاحي، وكذا المادة 

یقم بالتبلیغ عن كل حادث ملاحي یقع في ج كل ربان یحمل مواد سامة أو ملوثة ولمد 1,000,000

)510(.مركبه

 2000 األف التي تنص على غرامة قدرها42المادة أقرتهنجد ما 02-02نون اق إطارفي  أما

منها 19-01إضافة إلى مواد قانون )511(دج كل من یمر بعربة أو یوقفها على الضفة الطبیعیة، 

دج كل 5,000دج إلى خمسة ألف 500خمسمائةمنالتي تنص على غرامة مالیة )512(55المادة 

التي تقضي بغرامة من 58وكذا المادة )513(من قام برمي أو بإهمال نفایات منزلیة وما شابهها، 

بیئةوزیر الیقم بالتصریح لدى دج كل من لم 100,000دج إلى مائة ألف 50,000خمسین ألف 

)514(بالمعلومات المتعلقة بطبیعة وكمیة وخصائص النفایات. 

العقوبة التكمیلیة–ثانیا 

وسنظهر بعضها من )515(من قانون العقوبات، 09نص علیها المشرع الجزائري في إطار المادة 

خلال ما یلي:

المصادرة –ا 

المادة نص تتمثل في نزع ملكیة مال من صاحبه جبرا وضمه إلى ملك الدولة دون مقابل، منها 

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -510

، المرجع السابق.02-02قانون رقم -511

، المرجع السابق.19-01قانون رقم -512

.71وشیش كاتیة، المرجع السابق، ص مریم زینة وأ-513

، المرجع السابق.19-01رقم  قانون-514

، المرجع السابق. 156-66أمر رقم -515
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إضافة إلى )517(تنص على مصادرة الوسائل المستعملة، التي)516(، 07-04من قانون  2الفقرة  90

تنص على مصادرة كل سفینة استعمل صاحبها التي)518(،11-01من قانون  4الفقرة  82المادة 

المعداتو  بإمكانیة مصادرة التجهیزات)520(12-05من قانون 170كما قضت المادة)519(، متفجرات

)521(التي استعملت في انجاز الآبار وحفر جدیدة.

بمصادرة الآلات التي استعملت في الجریمة، )522(02-02من قانون 39أقرت كذلك المادة 

وفروع الجاني یر العیش لأصولصدر لتوفوالتي تعتبر مغیر قابلة للمصادرة أمواللكن هناك )523(

)524(.مثلا السكن

حل الشخص الاعتباري –ب 

ویعني منعه من )525(من قانون العقوبات، مكرر18في إطار المادة علیه يالمشرع الجزائر نصّ 

كذلك نصت علیه المادة )526(الاستمرار في ممارسة نشاطه، وهي كعقوبة تكمیلیة ولیست أصلیة، 

)528(ها جنایات. أنّ  على فهو إجراء یمس الجرائم التي توصف)527(من قانون العقوبات، 17

، المرجع السابق.07-04قانون رقم -516

.336واعلي جمال، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث ( دراسة مقارنة )، المرجع السابق، ص -517

، المرجع السابق.11-01قانون رقم -518

.88سامیة وقاسمي فضیلة، المرجع السابق، ص  طواهري - 519

، المرجع السابق.12-05قانون رقم -520

.88لمرجع السابق، ص ا ،طواهري سامیة وقاسمي فضیلة-521

، المرجع السابق.02-02قانون رقم -522

.240بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص -523

.90سعیدي عادل وسهیلي سلیم، المرجع السابق، ص-524

، المرجع السابق.156-66رقم  أمر-525

.89طواهري سامیة وقاسمي فضیلة، المرجع السابق، ص -526

، المرجع السابق.156-66رقم  أمر-527

.72وشیش كاتیة، المرجع السابق، ص أمریم زینة و -528
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نشر وتعلیق الحكم  –ج 

، حیث ینشر في جریدة أو أكثر أو في مكان معین على نفقة المحكوم جوازیهعقوبة تكمیلیةیعتبر

ثر، ورغم نجاعة هذا لا یتجاوز المبلغ المحدد في الحكم وذلك لمدة شهر واحد على الأكعلیه شرط أنّ 

فقد  03-83القدیم الملغى عكس قانون البیئة )529(قانون البیئة الجدید لم ینص علیه  أنّ الإجراء إلاّ 

)530(.الفقرة الأخیرة128في المادة علیهنصّ 

المطلب الثاني

عن جرائم الساحلالجزائیة دفع المسؤولیة 

: حالة الإباحة التي تعني نفي  إلىیقسم فقهاء القانون الجنائي المقارن امتناع المسؤولیة الجنائیة 

الصفة غیر المشروعة عن الفعل، إلى جانب موانع المسؤولیة والتي تعني وجود الجریمة لكن ترفع 

تي تعني خیرا حالة امتناع العقاب الالمسؤولیة الجنائیة عن الجاني بسبب تجریده من الإرادة، وأ

)531(ع العقاب لأسباب یراها المشرع. ه یمتن أنّ اجتماع صفة التجریم إلاّ 

لكن استثناء یمكن أن تقع جریمة  أفعالهه في حالة وقوع الجریمة یتحمل الشخص نتیجة نّ أ الأصل

وهذا ما یتبین من خلال ما ،ها وقعت لأسباب لا دخل له فیهاوینفي الشخص عنه المسؤولیة، لأنّ 

یأتي:

عن جرائم الساحلالجزائیة الموانع العامة لانتفاء المسؤولیة :الفرع الأول

تنتفي مسؤولیة الشخص إذا توفرت حالة من حالات السبب الأجنبي والحالات الأخرى والتي 

سنبینها من خلال دراستنا هذه على النحو المبین أسفله:

.92، 91سعیدي عادل وسهیلي سلیم، المرجع السابق، ص -529

،1983-02-08صادر في  06ر عدد .، یتعلق بحمایة البیئة، ج1983-02-05، مؤرخ في 03-83قانون رقم -530

.(ملغى)

إلى  01مصر، د س ن، ص ، مجلة مركز الإعلام الأمنيراجع السید خالد، " امتناع المسؤولیة الجنائیة الدولیة "، -531

10.
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حالة الضرورة  - أولا

و عن غیره شرا محدقا به أ أویدفع عن نفسه  أنحالة الشخص الذي لا یمكنه  هاأنّ ف على تعرّ 

آخرین، ولقد اختلف الفقه في تحدید طبیعة حالة الضرورة أشخاصبارتكاب جریمة بحق إلاّ بغیره 

فیمیل الكثیر من الفقه إلى جعلها مانع من موانع المسؤولیة ولیس من أسباب الإباحة باعتبارها تمثل 

)532(ضغطا حقیقیا على إرادة الفاعل الخاضع لظرف خارجي یهدده بخطر جسیم. 

إذا توفرت من المسؤولیة الجنائیة عن جرائم تلوث البیئة الإعفاءتنص معظم قوانین البیئة على 

سفینة بإفراغ الزیت في میاه البحر لدرئ خطر یهدد السفینة أو حیاة الان بحالة الضرورة مثلا قیام ر 

)533(ل الربان جنائیا. املین علیها في هذه الحالة لا یسأالأشخاص الع

من الشروط منها :ینبغي توفر جملةعلى أساسها ولدفع المسؤولیة 

تتخذه كذریعة لتحقیق مرادها  الدول أمامن الضرر الذي وقع شدّ أن یكون الخطر المراد تفادیه أ-

عندما 1946سنةمثلما حدث لحمایة الذاتیةللوصول إلى ال القوة المسلحة استعموالذي یتجلى في ا

تح فقامت السفینة الحربیة البریطانیة بدخول مضیق كورفو لرفع الألغام من قاع المضیق بهدف 

.المضیق للملاحة الدولیة

)534(أن یكون المتسبب في الضرر مهدد بخطر حال سواء مس بالنفس أو المال. -

  القوة القاهرة  - ثانیا

المسؤولیة الجنائیة للجاني إلاّ الإرادة لكن رغم عدم قیامیمكن نفي المسؤولیة على أساسها لانعدام 

الفقه الفرنسي والمصري لا یفرق بین حیث ینبغي الإشارة إلى أنّ )535(ه لا تنفي المسؤولیة المدنیة، نّ أ

أین استلزم توفر شرطین :،والحادث المفاجئ القوة القاهرة

.176، 175المرجع السابق، ص خلفي عبد الرحمان، محاضرات في القانون الجنائي العام،-532

.182، 181محمد حسن الكندري، المرجع السابق، ص -533

.433محمد سعید عبد االله الحمیدي، المرجع السابق، ص -534

.321سعیدان علي، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -535
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لا یمكن توقعه.أن یكون الحادث مما-

)536(یكون الحادث مما یتعذر دفعه.  أن -

تتمثل القوة القاهرة أساسا في العواصف، الزلازل، وبالتالي إذا توفرت الأسباب لا تقوم المسؤولیة، 

متىالمسؤولیة المدنیة مسؤولیة مالك السفینة بشأن1969عد معاهدة بروكسل المبرمة كما تستب)537(

أو عدوان أو ظاهرة طبیعیة، بحیث لا یمكن مقاومتها فتشكل الضرر ناتج عن عمل حربي أنّ ثبت 

)538(قوة قاهرة. 

 رقم ، من المرسوم التنفیذي14، 12، 11، 03المواد  إلىالجزائري وبالرجوع للمنظمأما بالنسبة 

من الموقع وكیفیة بضرورة وضع مخطط ینظم من خلاله أ ةفقد ألزم صاحب المنشأ)539(06-198

خطار تؤدي بالإضرار بالبیئة رغم ذلك یمكن أن یؤدي إلى حدوث أالأخطار الكبرىالوقایة من 

ویرسله للجنة یعد تقریر و تمكن من إثبات ذلك،  االقاهرة إذ فیمكن له دفع مسؤولیته على أساس القوة

)540(المصنفة الذي یتضمن أسباب الحادث. المنشآتمراقبة 

فعل الغیر-ثالثا

السبب الأجنبي الذي یحدث في حالة الانحراف عن السلوك العادي وهذا ما حد تطبیقاتأ ریعتب

الغیر المعفي یشترط فیه أن  أالسبب الأجنبي وخطأنّ «أكدته محكمة تمیز دبي إذ جاء في حكمها 

أما على المستوى )541(»سبب للضرر.تن یكون وحده المون في المقدور توقعه أو تفادیه وألا یك

شخص خلافه لا یمكن انعقاد مسؤولیة النّ تي تضمنتها الاتفاقیات الدولیة فإالدولي وطبقا للقواعد ال

.415-412محمد سعید عبد االله الحمیدي، المرجع السابق، ص ص -536

.193-189محمد حسن الكندري، المرجع السابق، ص ص -537

.418محمد سعید عبد االله الحمیدي، المرجع السابق، ص -538

، المرجع السابق.198-06مرسوم تنفیذي رقم -539

.189، 188ملعب مریم، المرجع السابق، ص -540

، 3، العدد 15مجموعة الأحكام ، 1993-11-16، مؤرخ في 148المكتب الفني، رقم ،قرار المحكمة الاتحادیة العلیا-415

.1429، ص 1995
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من مسؤولیة بإثباته لخطأه لا یمكن للقائم بالتشغیل أن یتحلل من النّ القائم بالتشغیل للمنشأة النوویة وأ

)542(جانب الغیر. 

فعل المضرور-رابعا

من خطأأساسدفع المسؤولیة على إمكانیةعلى الفقه والقضاء الفرنسي والمصري أجمع

محكمة النقض الفرنسیة قاضي دتأیّ أینتطبیقات القضائیة في هذا المقام،من الو المضرور 

ع في اعتبار التهاون والتقصیر من جانب المضرور المتمثل في البناء بالقرب من مطار الموضو 

ستخدام مواد عازلة للصوت، أخذه الاحتیاطات اللازمة واجود من قبل، مع عدم الذي كان مو )نیس(

)543(لدرئ مسؤولیتها. )ایرفرانس(یتیح الفرصة أمام شركة ممامن جانبهیعد خطأ

)544(، 1982لسنة المتحدة لقانون البحار الأمماتفاقیة  هب أقرتعلى المستوي الدولي ما أما

بإعفاء الدولة من المسؤولیة عن الضرر الناشئ عن عدم امتثال شخص یكون قد رخص له باستخراج 

المعادن من قاع البحر إذا كانت دولة الطرف قد اتخذت جمیع التدابیر اللازمة لضمان الامتثال 

)545(الفعال. 

تقادم الدعوى العمومیة-خامسا

وذلك بما تحمله من معنى ومغزى محقق خاصة ما جرائم وقتیة، هاأنّ توصف بعض الجرائم على 

، بحیث أساسهاحیث یمكن دفع مسؤولیة الشخص على العمرانیتعلق بجرائم البیئة وكذا جرائم

سنوات كاملة من یوم 03یحتسب تقادم الجریمة من تاریخ وقوعها، فجرائم العمران مثلا تتقادم بمضي 

وتتقادم الجرائم عموما في مادة الجنایات بمضي )546(ج،  إمن ق 08ف الجریمة، طبقا للمادة اقترا

سنوات من یوم ارتكاب الجریمة ما لم یتخذ أي إجراء من إجراءات التحقیق والمتابعة، وذلك طبقا 10

.431محمد سعید عبد االله الحمیدي، المرجع السابق، ص -542

.419، 418المرجع نفسه، ص -543

المرجع السابق.، 1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار -544

.424محمد سعید عبد االله الحمیدي، المرجع السابق، ص -545

، المرجع السابق.155-66أمر رقم -546
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سنوات كاملة من 10ما إذا اتخذت الإجراءات فلا یسري التقادم إلا بعد أ )547(ج  إمن ق 07للمادة 

)548(.تاریخ أخر إجراء

عن جرائم الساحلالجزائیة الموانع الخاصة لانتفاء المسؤولیة :الفرع الثاني

قر المشرع أتطرقنا سابقا للموانع العامة لانتفاء المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الساحل، كما 

، فهي مختلفة أساسهادفع المسؤولیة على تتوفرت  إذا إلیهاالجزائري موانع خاصة، یمكن الاستناد 

سنبینها على النحو التالي: والتي 

منح التراخیص -أولا

المختصة لممارسة نشاط معین فتمنحه في حالة ما إذا  الإدارةالصادر من  الإذنیعد الترخیص 

ه یجوز لصاحب نّ تتحدد بموجب نصوص قانونیة، حیث أتوفرت الشروط الملائمة لذلك والتي

إلیهمن آلتیتنازل عنه بمقابل أو دون مقابل، وكما ینتقل الترخیص في حالة الوفاة إلى أنالترخیص 

لنقل الترخیص باسمه الإدارة إلىوالورثة تقدیم طلب إلیهالذي ینبغي على المتنازل ملكیة المشروع و 

)549(خلال مدة محددة في القانون. 

وص المباحة، فتعطي النصالأفعالدائرة  إلىمن دائرة المحظورات الأفعالتخرج بالترخیص 

التنمویة ومتى كان ذلك  أوالمتطلبات الاقتصادیة أمامتقف عائق الجنائیة نوعا من المرونة التي قد

)550(.تزید عما هو مسموحا به قانوناأضرارالفعل لا یلحق 

الأضرار بالبیئة الاستمرار في العمل المرخص به قد یؤدي إلى إلحاق لكن في بعض الأحیان 

 لهامحكمة النقض الفرنسیة في قضیة وهذا ما أقرت به)551(، البحریة وبالتالي قیام مسؤولیة الجاني

، المرجع السابق.155-66أمر رقم -547

.209، 208بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص -548

.138، ص 136ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -549

.475-471مطر الزبیدي، المرجع السابق، ص ص نوار دهام-550

.203-199محمد حسن الكندري، المرجع السابق، ص ص -551
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مكلفة الصید البحري وتربیة المائیات یشترط التسجیل لدى السلطة الفي قانون أما)552(1976لسنة 

قنص للفحول والبلاغیطخضع عملیةإذ أ)553(، 11-01من قانون  39و 20بالصید طبقا للمادة 

)554(.لذلك الإجراء

الإعفاء التشریعي المؤقت-انیاث

یستفد منها القائم بالنشاط رغم التي الاستثنائیة الآجالهذا السبب من خلال وضع المشرع یظهر 

19-01من قانون 68ومن تطبیقاته ما أقرت به المادة اعتبار الفعل الناجم عن هذا النشاط مجرم، 

29أحكام نص المادة تمنح مهلة أقصاها سنتین ابتداء من نشره في الجریدة الرسمیة للالتزام بالتي

)555(.19-01من قانون 

سنوات بالنسبة لمستغلي  5ة كما یمنح المشرع الجزائري بموجب قانون تسییر النفایات وإزالتها مهل

من 69لمعالجة النفایات الخاصة والمنزلیة والالتزام بأحكام هذا القانون وفقا لنص المادة المنشآت

المشرع الجزائري تعامل بمرونة مع بعض جرائم البیئة أنّ وبالتالي یظهر )556(، 19-01قانون 

)557(فالهدف منها الموازنة بین البیئة والتنمیة. 

الأفعال المباحة-ثالثا

39وذلك استنادا للمادة دائرة الأفعال المجرمة الأفعال التي یأمر أو یأذن بها القانونتخرج من 

جزائري منح فترات من الزمن أما في إطار قانون البیئة نجد المشرع ال)558(، من قانون العقوبات

سنوات، حیث من خلالها لا 5المصنفة بإعادة تأهیل نشاطها ومطابقته لأحكام قانونیة لمدة للمنشآت

قضیة عن محكمة فرنسیة أین قضت على صاحب مصنع للخرسانة الجاهزة والتي تعتبر من المؤسسات المصنفة -552

. (غیر منشورة)1976الخاضعة لنظام التراخیص طبقا للقانون الصادر 

، المرجع السابق.11-01قانون رقم -553

.90، 89حداد السعید، المرجع السابق، ص -554

، المرجع السابق.19-01قانون رقم -555

المرجع نفسه.-556

.69سارة، المرجع السابق، ص نوري -557

، المرجع السابق.156-66أمر رقم -558
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من المرسوم 02من إنبعاثات جویة طبقا للمادة الة تجاوز القیم القصوى بما تنتجهتجرم الأفعال في ح

التنفیذي من المرسوم 03أو مصبات سائلة صناعیة وذلك وفقا للمادة )559(،  138- 06 رقم التنفیذي

)560(. 141-06رقم 

فهي تمنح )561(المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها 19-01قانونمن 71مادة لل إضافة

المخزوناتلحائزي القانون في الجریدة الرسمیة سنتان ابتداء من تاریخ نشر هذاأقصاها كذلك مهلة 

حكام القانونیة المتعلقة بتسییر الخطرة للالتزام بالأفایات الخاصة الموجودة للنفایات الخاصة والن

)562(معالجة النفایات الخاصة.و 

، ینظم إنبعاثات الغاز والدخان والبخار والجزئیات السائلة أو 2006-04-15، مؤرخ في 138-06مرسوم تنفیذي رقم -955

.2006-04-16صادر في  24ر عدد فیها مراقبتها، ج.الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم 

، المرجع السابق.141-06مرسوم تنفیذي رقم -560

، المرجع السابق.19-01قانون رقم -561

، النظام القانوني لحمایة السواحل من التلوث بالنفایات الصناعیة في التشریع الجزائري، بن صالح محمد الحاج عیسى-562

.136المرجع السابق، ص 
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الفصل الثانيخلاصة

ن مختلف العقوبات الإداریة منها اهتم المشرع الجزائري بالإطار الشكلي لحمایة الساحل، بسّ 

باعتبارن الأصلیة والتكمیلیة لردع الجناةالجنائیة التي تتراوح بیالعقوباتالمالیة وغیر المالیة، وكذا

هو المحافظة عتبر جریمة، فالهدف الأسمى منهء لا یتجزأ من البیئة والمساس به یالساحل جز أنّ 

شرع مساحة للآخرین، فمنح الملأجیال القادمة، وكذا لدرئ الضرر عنه، واتخاذ المعاقب عبرةعلیه ل

ه لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص نّ ، لكن یبقى الأصل أیتهخاصة لحمادائما، بإحداث أجهزةلتنظیمه

.نیة دفع المسؤولیة في حالات معینةفي الأخیر إمكا انوالمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بالتالي بیّ 

تجنیح الجرائم الواردة في القوانین التي لها المشرع الجزائري قد اتجه نحوظ أنّ لكن رغم ذلك نلاح

ب حق التنمیة على حساب حمایة البیئة.صلة بالبیئة أو وصفها على شكل مخالفات وغلّ 
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جدیر في ظل التشریع الجزائري موضوعالساحل خصوصا و   یعتبر موضوع البیئة عموما

عرفت  إذ، حدىیة على ئبالاهتمام، وذلك بدراسته بصورة أكثر تعمقا من خلال محاولة تفصیل كل جز 

، وهذا راجع لتركیز الدولة على انتهاجها سیاسة الجزائراستقلالمن الأولكبیرا في العقد إهمالاالبیئة 

تزاید  إلى أدىنجر عن الاستعمار الفرنسي، مما ضة للخروج من دائرة التخلف الذي إتنمویة مح

تدهور استقرار الكثبان الساحلیة بفعل عوامل مختلفة منها الأعمال التجاریة على الشریط الساحلي، 

، إضافة إلى حاجیات الترسیبيالتي أدت إلى خلق تذبذب في اتجاه التیار الساحلي وبالتالي النقل 

یئتها في أماكن وته،بإعادة خلقها في أماكن اختفاءهاالتوقف الهمجي للسیارات التي یوصىالبناء و 

جانب حمایتها في الأماكن التي لا تزال تحافظ فیها على استقرارها. إلىتقهقرها 

في  همأغرقتأخرىجهة في عالم المعلومات، لكن منالأشخاصإدخالبتمكنت الثورة الإعلامیة

بشكل خاص في الإعلامیةعدم الاستجابة، وتتسم التغطیة  إلىبه  أدىمما  الأفكارهائل من كمّ 

حداث المثیرة لاستثمارها فهي ، حیث تبحث عن الأوالحیادالبیئة بنوع من الغموض والسطحیةقضایا

للرأي العام، فالإعلام الوطني والصحافة الوطنیة قد أهملت تتابع الحدث بعد وقوعه ولا تولي اهتماملا 

لها حیزا ضیقا.  تقضایا البیئة وخصص

البیئي، رغم  الإعلامعنوان بأكمله تحتقد بادر بتكریس هذا الحق في فصل المشرع الجزائري إنّ 

قانون حمایة البیئة  إطارالبیئي وذلك في  الإعلامالطابع المشلول للنصوص المعتمدة للحق في 

ین في مشاركة المواطنصوص القوانین الداخلیة المكرسة لحقالتنمیة المستدامة، من خلال عدم دقة نو 

ضمن على نص الحفاظ على البیئة التي جاءت غامضة وغیر واضحة، فمثلا نجد الدستور لم یت

الذي لا یعرض على التأثیردراسة مدى بإجراءالجمهور  إعلامفي  التأخرهذا الحق وكذا صریح یقر

مما لا یمكن ،السبب الذي لا یسمح للجمهور للقیام بالبحث والتحريالإجراءبعد نهایة إلاّ الجمهور 

مشاریع تستلزم وتحتاج في طیاتها إلى مدة زمنیة وخبرة كافیة.اقتراح

لة تقید حق الإعلام المتعلق بالساحل وكذا الإعلام المشرع الجزائري كذلك صراحة لمسألم یتطرق

باستثناء المشاریع التي تحتمي ،البیئي بحجة السر الإداري أو المهني في القوانین المتعلقة بالساحل
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الإجراءات العادیة المتبعة في غیرها من المشاریع وفقا بسریة الدفاع الوطني التي تخرج من دائرة 

)564(.10-03من قانون 20والمادة )563(29-90من قانون 53للمادة 

تعتبر عملیة جمع النفایات المنزلیة وما شابهها ونقلها ومعالجتها خدمة عمومیة تقع مسؤولیة  إذ    

رها إلى أشخاص یإسناد تسیالذي یحكم الجماعة المحلیة مع إمكانیةرها على البلدیة وفقا للتشریع یتسی

النفایات التزامیقع على عاتق حائز هذهمعنویین خاضعین للقانون العام أو الخاص، كما  أو طبیعیین

یقضي بضرورة استعمال نظام الفرز والجمع والنقل الموضوع تحت تصرفه من قبل البلدیة، وفي 

المرحلة الأخیرة یتم التخلص النهائي من هذه النفایات في مراكز الدفن التقني التي قامت الدولة 

بانجازها باعتباره أحسن وسیلة للتخلص منها. 

 وهو إجرامیةه هناك وحدة نّ الظاهرة تبین أ أنلبیئة فمعظم جرائمها وقتیة بحكم مجال ا إلىجئنا  إذا    

صنفة بسبب عدم ة المفي حالة معاقبة صاحب المنشأث مع استمرار السلوك المؤذي، بحیث التلو 

إعادة فتحها بعد ذلك بدون رخصة یتیح للقاضي الجزائي معاقبته مرة نّ حصوله على ترخیص فإ

غالبیة جرائم البیئة مستمرة وبالتالي حسب هذا الرأي فلا نّ المقابل هناك من یرى أرى، لكن في أخ

ها جاءت على فترات زمنیة متتابعة. یجوز معاقبة شخص أكثر من مرة عن فعل إجرامي متلاحق، لأنّ 

ر التي یستمر سلوكها عبر الزمن فلا توجد النیة في الظاهر لاستمراالإهمالجرائم إشكالیة كذلك    

لة مسأحلول بالنسبة لیجادلإ مهمأمرتحدید نوع الجریمة، فالتفرقة بینها الواقعة المادیة لذا یصعب

أو إعادة معاقبة الشخص من عدمه في نفس السلوك الإجرامي البیئي.صدور قانون جدید  أوالتقادم 

الأخرى نجد الأفعال المباحة الأمر الذي یطرح إشكالیة وقوع السلوكیات شكالاتالإومن 

الإجرامیة المضرة بالبیئة بشكل متكرر وبصفة كبیرة أثناء مزاولة هذه الأنشطة، فالسفینة مثلا معرضة 

مة أثناء تأدیة عملها كالتخلص من أنواع النفایات مثلا النفط أو بسبب حادث لوقوع سلوكیات مجرّ 

ارتكاب هذه السلوكیات یجعل لى حدوث تلوث بحري كل ذلك نتیجة اعتیادملاحي یؤدي بالضرورة إ

، المرجع السابق.29-90قانون رقم -563

، المرجع السابق.10-03قانون رقم -564
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غلب الجناة یركزون یحدثها وأ أنالسلبیة التي یمكن الآثارعن  حجمها ویتغاضىفاعلها یستصغر 

خلال ذلك على الفائدة الاقتصادیة منه على خفض نسبة التلوث.

كانت تمثل سخطا إذاتكون قویة، ستجابة المشرع لدرجة الرضوخ الاجتماعي لسلوك ما ترتبط ا

 ثما كان الردع ضعیفا ومنعدما، حیكلّ ومألوفاالفعل مقبولا  كان ماشدیدا وعكس ذلك كلّ  اواستنكار 

الأوساطفي التدهور البیئي لمختلف  الأوفرتشمل النشاطات الصناعیة والتعمیر التي تساهم بالقسط 

تبدو غیر الأحیانفي الكثیر من أصبحتبها المشرع على اختلافها بصفة دوریة، والجزاءات التي رتّ 

الناجمة لها تتناسب وحجم الأضرار الخطیرةحقق المقصود من اتخاذها لذلك لابد من جعفعالة ولا ت

عن التلوث الذي یصیب الساحل.

جدا، وفي ضعیفةعدد القضایا الجزائیة المتعلقة بالبیئة أنّ  إلىكملاحظة عامة الإشارةتجدر 

الدول حتىبل ،لا یخص الجرائم لوحدهاوالأمرمقدمتها مشكلة النفایات التي تعاني الجزائر منها 

المتقدمة تعاني من هذه الظاهرة.

ائیة في هذا المجال إلى ضعف أداة الضبطیة القضویرجع قلة القضایا في المسائل الجزائیة 

على والنیابة العامة بالدرجة الأولى الذي یرجع للعامل الاجتماعي والاقتصادي،  فالعبء الأكبر یقع 

العمل بأكثر صرامة في مواجهة هذه الجرائم، وتقدیمها للقضاء للبت النیابة العامة التي كان علیها 

بیئة مجرد مخالفات لذلك غلب السلوكیات تجاه اللعقوبات المقررة، إضافة إلى كون أفیها وإصدار ا

اقتناع القوة.  إلىیفضل الانتقال من قوة الإقناع 

كبر، أ أولویةإعطائهاكان من الأفضل الجزائي القاضيعلى  قلة القضایا البیئیة المعروضةرغم     

القانون الجنائي البیئي قانون ذو أنّ في هذا المجال، وكذا كون للقاضيلخبرة القلیلة لكذلك یرجع 

عادة المصطلحات المتعلقة بالمواد والنفایات وغیرها علمیة صعبة جدا  أنطابع تقني متطور بحكم 

الجزائي الجزائري والقاضيالدولي  بالقانونارتباطه  إلى إضافةالدلیل، إقامةللفهم مما یحجب عنه 

الإتیانمهم جدا للكف عن القاضيدور  إذالدولي كثیرا، القانونالتعامل مع  علىغیر معتاد 

فرجال القانون هناك من ینادي بضرورة ،وذلك بالتركیز على التدریب والتأهیلبیئیة مجرمة بسلوكیات

إنشاء محاكم بیئیة خاصة التي قد تتجسد مستقبلا.
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لة بیئي مسألكل الجنوح احیث لا یش،الشرطة القضائیةلأسلاكة العلمیة ر جانب ضعف الخب إلى    

موزعة على عدة نصوص مما البیئیة النصوص القانونیةسبة لهم، كما أنّ ذات اهتمام كبیر بالن

الإرادة السیاسیة ونقص الإمكانیات غیاب عامل  إلىیصعب البحث عن هذه الجرائم، كذلك راجع 

المالیة والمادیة.

المتحدة الأمممن طرف الدولة خصوصا بعد ندوة نوعا من الاهتمامالسبعیناتشهدت فترة  إذ     

تطبیق القواعد القانونیة من الناحیة أنّ نجد أخرىومن جهة ،هذا من جهة1972المنعقدة بستوكهولم 

مة لحمایة البیئة وبتفحص صدور القواعد المنظتأخرمنها ،الواقعیة تواجه جملة من الصعوبات

على التنظیم الذي یصدر بعد فترة طویلة مما یوحي  اإحالتهمها تم معظأنّ المتعلقة بها یتبین للقوانین

لیست مستعجلة في تطبیق السیاسة البیئیة فعلیا، وكذا اعتماد الدولة الجزائریة على سیاسة  الإدارة أنّ 

ات الساحلیة، التي بیئیة موحدة حیث یتنوع التكوین الطبیعي وخصوصیة المشاكل المتعلقة بالبلدی

السكاني وتلوث المیاه وتسییر النفایات الحضریة والصناعیة.ظاهرة الاكتظاظتعاني من 

أنّ إلاّ عدة هیاكل لحمایة البیئة كمفتشیة البیئة مثلا وغیرها نشأأالمشرع الجزائري أنّ رغم     

، وما یمكن ملاحظته هو كثرة النصوص القانونیة التي تنظم الشخصیة المعنویةبمعظمها لا تتمتع

رض الواقع نظرا لانعدام وجود یئة، لكن لا نجد لها تطبیقا على أفي حمایة البالإقلیمیةدور الجماعات 

من وضع هذه القوانین حیز التطبیق.  الإدارةوسائل تمكن 

انعدام وجود مقر لها الذي ك المادیةاجهها الجمعیات سواء المالیة أوفمن الصعوبات التي تو 

دولة في هذا المجال، مما ال إعاناتنها من عقد اجتماعاتها بصفة دوریة لمناقشة المواضیع لنقص كّ یمَ 

المحافظة أنّ قبول الهبات والتبرعات الخارجیة وهذا ما یؤثر على نشاطها، كما لجمعیات  لیدفع ا

الإمكان من الآثارلم تقلل بقدر  هاأنّ إلاّ ،تثمین المنطقة الساحلیة وحمایتها إلىالوطنیة للساحل تسعى 

الأراضيالصناعیة المساحات على طول البحر مما یسبب فقدان السلبیة وذلك لاحتلال المنشآت

على الواجهة البحریة.

الكفیلة بضمان التخلص التقنیاتأنّ للنفایات العلاجیة یتبین الأمنیةجانب تفعیل المعالجة  إلى    

ستشفائیة، وهو ما یؤدي بالحجم الذي تفرزها المراكز الإللنفایات العلاجیة جد محدودة مقارنة الأمني
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منها بإلقائها في التخلص إلىبقاء جزء كبیر منها بدون معالجة وهذا ما یدفع هذه المؤسسات  إلى

بذلك خطرا على البیئة والصحة العمومیة. لةبحرقها مشكّ  أون غیر المخصصة لها اكمالطبیعة أو الأ

البیئي للحصول على المعلومة البیئیة وهذا راجع  الإعلامتعطیل حق المواطنین في  إلى إضافة

الأحیاننع في الكثیر من تتم إذالجمهور، طالباتفي مواجهة إلى تمسك الإدارة بحجة السر الإداري

س السریة وتكریس المصلحة العامة التي تمبمبدأعن تقدیم المعلومات التي یطلبها المواطن فتحتج 

ما یعرف بالسر  أو الإشعاعيطلاع على الوثائق المتعلقة بالتلوث منها منع الا،المحیط البیئيب

.الأمنيالنووي المتعلق بالمجال 

أشكالمشاكل البیئة والمحافظة على السواحل من التقلیل منأردنا إذاینبغي القول الأخیروفي     

،التلوث وغیرها من الجرائم ینبغي التقید بجملة من الحلول التي تساهم في تحقیق هذه الغایة الهادفة

الضرر الذي لحق بالمال  إزالة بمحاولةهو التعویض العیني المباشر الأصلأنّ باعتباروذلك 

إصلاح أوقبل وقوع الضرر، والاستثناء حین یتعذر التعویض العیني  الأولىسیرته  إلى وإعادته

الشيء فالتعویض النقدي كصورة بدیلة عن ذلك، وكذا منح للجهات القضائیة سلطة الحكم على 

وتنفیذ الأصلیةحالتها ي حالات أخرى بإرجاع الأماكن إلى الوسط المتضرر وفوإصلاحالملوث 

قانونیة فعالة آلیاتإیجادیة فعالة وشاملة للبیئة، فمن المستحسنحماالتهیئة بغرض تكریسأشغال

یص المرتبطة بإنشاء مؤسسات التراخ أوللرقابة في مجال منح التراخیص خاصة المتعلقة بالبناء 

مصنفة.

خطورة  إلى بالإشارةوالجمعیات الإعلاناتالقیام بحمالات التوعیة للمواطنین عن طریق كذلك      

مشاركة منها ومحاولةً  للإدارةالطابع السري  إزالة، وكذا الأشخاصولة من قبل مسؤ التصرفات اللا

المواطنین في قراراتها حتى یندمج مع الواقع المعاش ویحس بأهمیة البیئة وضرورة المحافظة علیها 

.مة للأجیال الحالیة والمستقبلیةاباعتبارها مورد یحقق التنمیة المستد
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.2016، سطیف، یة، جامعة محمد لمین دباغینتخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

قانة یحیى، الجهود الدولیة لحمایة البیئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة ماجستیر، كلیة -20

.2014، قسنطینة، 1الحقوق، جامعة قسنطینة 

قدور عاشور، حمایة البیئة البحریة من التلوث الناتج عن نقل النفایات الخطرة وفقا لاتفاقیة بازل لعام -21

، 1تخصص قانون البیئة والعمران، كلیة الحقوق سعید حمدین، جامعة الجزائر ، مذكرة ماجستیر، 1989

.2015، العاصمةالجزائر

لیة لحمر نجوى، الحمایة الجنائیة للبیئة، مذكرة ماجستیر، فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، ك-22

.2012، قسنطینة،الحقوق، جامعة منتوري

للجریمة البیئیة وإشكالات تطبیقه ( في القانون الجزائري )، مذكرة ماجستیر، لطالي مراد، الركن المادي -23

.2016، سطیف، سیة، جامعة محمد لمین دباغینكلیة الحقوق والعلوم السیا

لعویجي عبد االله، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم -24

.2012، باتنة، لحاج لخضرالسیاسیة، جامعة ا

لقمان بامون، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئة، مذكرة ماجستیر، تخصص -25

.2011، ورقلة، لسیاسیة، جامعة قاصدي مرباحقانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم ا

التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیةمخنفر محمد، الآلیات القانونیة لتسییر النفایات المنزلیة في -26
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.2015، سطیف، ة، جامعة محمد لمین دباغینالحقوق والعلوم السیاسی

مدین أمال، المنشآت المصنفة لحمایة البیئة ( دراسة مقارنة )، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم -27

.2013، تلمسان،سیة، جامعة أبي بكر بلقایدالسیا

قداد، قواعد التهیئة والتعمیر ودورها في حمایة البیئة، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون مصباحي م-28

.2016، سطیف، ة، جامعة محمد لمین دباغینالبیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

ملعب مریم، المسؤولیة الجزائیة للمنشآت المصنفة عن تلویث البیئة في القانون الجزائري، مذكرة -29

، ، سطیفة، جامعة محمد لمین دباغینتخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیماجستیر، 

2016.

نصر االله سناء، الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث في ضوء القانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجستیر، -30

.2011، عنابة،ة الحقوق، جامعة باجي مختاركلی

مذكرات ماستر-

حلیمي، دور قواعد التهیئة والتعمیر في حمایة البیئة، مذكرة ماستر، تخصص القانون الإداري، بالخیر -1

.2013، ورقلة، الحقوق، جامعة قاصدي مرباحكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم

معاش حكیمة، آلیات وقواعد الرقابة الإداریة في مجال التهیئة والتعمیر، مذكرة بن صافیة حفیظة وأ-2

ام، الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العالمحلیة والهیئاتستر، تخصص الجماعاتما

.2013، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة

د، بن صدیق فاطمة، الحمایة القانونیة للبیئة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة أبي بكر بلقای-3

.2016، تلمسان، الملحقة الجامعیة مغنیة

تركي شهرزاد وصالحي صونیة، البعد البیئي للمخطط الوطني لتهیئة الإقلیم وتطبیقاته في قانون التعمیر، -4

یة، جامعة عبد مذكرة ماستر، تخصص الجماعات الإقلیمیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

.2015، بجایة، الرحمان میرة

الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، كلیةخروبي محمد، -5
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.2013، ورقلة، الحقوق، جامعة قاصدي مرباحالحقوق والعلوم السیاسیة، قسم

زایشي مریم ویحیو سوسن، تقییم آلیات التنمیة المستدامة في القانون الجزائري لحمایة البیئة، مذكرة -6

صص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون ماستر، تخ

.2016، بجایة، ام، جامعة عبد الرحمان میرةالع

قانون الإداري، كلیة السالم أحمد، الحمایة الإداریة للبیئة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص -7

.2014، بسكرة، جامعة محمد خیضرلسیاسیة، الحقوق والعلوم ا

عادل وسهیلي سلیم، الآلیات الوقائیة لتحقیق التنمیة المستدامة في المجال البیئي، مذكرة ماستر،  يسعید-8

.2017، بجایة، ام، جامعة عبد الرحمان میرةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الع

محمد إسلام، الجرائم الماسة بالبیئة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم سلمي-9

.2016، بسكرة، م الحقوق، جامعة محمد خیضرالسیاسیة، قس

طواهري سامیة وقاسمي فضیلة، آلیات حمایة البیئة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، -10

.2016، بجایة، ام، جامعة عبد الرحمان میرةالحقوق والعوم السیاسیة، قسم القانون العمذكرة ماستر، كلیة 

الحظیرة الوطنیة یة في إطار رخص التعمیر (طواهریة نبیلة وطواهریة سوهیلة، حمایة الحظائر الوطن-11

الحقوق والعلوم لقورایة نموذجا )، مذكرة ماستر، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة 

.2015، بجایة، ام، جامعة عبد الرحمان میرةالسیاسیة، قسم قانون الع

لعلاوي نیهات ومجبار حسیبة، إعادة الحال إلى ما كانت علیه في قانون حمایة البیئة الجزائري، مذكرة -12

ام، جامعة نون الع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القاوالإقلیمیةماستر، تخصص الجماعات المحلیة 

.2016، بجایة،عبد الرحمان میرة

لقرید سناء، الحمایة الجزائیة للبیئة في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري، مذكرة -13

ماستر، تخصص الشریعة والقانون، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، قسم العلوم الإنسانیة، شعبة العلوم 

.2015، الوادي ،معة الشهید حمه لخضریة، جاالإسلام

أوشیش كاتیة، الآلیات القانونیة لحمایة الساحل على المستوى المحلي، مذكرة ماستر،مریم زینة و -14

،رةمیتخصص الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان
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.2015، بجایة

قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، كلیة مقلید سعاد، -15

.2014، بسكرة، السیاسیة، جامعة محمد خیضرالحقوق والعلوم

نوري سارة، الحمایة الجزائیة من جرائم التلوث البیئي في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق -16

.2016، سطیف،ق، جامعة محمد لمین دباغینسم الحقو والعلوم السیاسیة، ق

رجدال لیازید، الضبط الإداري البیئي، مذكرة ماسـتر، تخصص الجماعات المحلیة وعمارة فارس و -17

، بجایة، ام، جامعة عبد الرحمان میرةوالهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الع

2015.

المدرسة العلیا للقضاءمذكرات تخرج -

لنیل إجازة المدرسة النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة تخرج،بن قري سفیان-1

.2005، العاصمة، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائرالعلیا للقضاء

لنیل إجازة مذكرة تخرجحوشین رضوان، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة ودور القاضي في تطبیقها، -2

.2006، العاصمة، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائرالمدرسة العلیا للقضاء

المقالات العلمیة -ج

مجلة الحقوق بلواضح الطیب، " جریمة التعدي على الملكیة العقاریة في قانون العقوبات الجزائري "، -1

-302، ص ص 2017، مسیلة، جامعة محمد بوضیافالأول، المجلد العاشر، العدد والعلوم الإنسانیة،

319.

مجلة أسیوط صالح علي صالح فضل االله، " التلوث البیئي وأثاره على التنمیة الاقتصادیة الزراعیة "، -2

، ص ص 2001، القاهرة، كلیة الزراعة، قسم الاقتصاد الزراعي، جامعة أسیوط، 20عدد  للدراسات البیئیة،

71-92.

، والاقتصادیةمجلة القادسیة للعلوم الإداریةحسین، " الأبعاد الاقتصادیة للتلوث البیئي "، كریم سالم -3

.143-130، ص ص 2012، لقادسیة، ا04، عدد 14المجلد 
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، 2007، لبلیدة، جامعة البلیدة، ا05، عدد مجلة الباحثكمال رزیق، " دور الدولة في حمایة البیئة "، -4

  .105- 95ص ص 

المداخلات   -د

بوصنوبرة مسعود، مفهوم الجریمة البیئیة، ملتقى دولي حول النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون -1

ماي 08لإداریة، جامعة الدولي والتشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة وا

.2013دیسمبر 10و 09یومي ،قالمةبهلیوبولیس، 1945

حمایة البیئة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، آلیاتزعباط سامي ومرغیت عبد الحمید، -2

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم ( الواقع والتحدیات )، ملتقى دولي الأول حول علاقة البیئة بالتنمیة

.2015أفریل  29و 28، یومي جیجل،لتسییر، جامعة الصدیق بن یحيا

صفو نرجس، تقییم النظام القانوني الجزائري النافذ لحمایة البیئة البحریة في إطار التنمیة المستدامة -3

مقترحات بدیلة حول نظام أفضل، ملتقى وطني حول حمایة الساحل في التشریع الجزائري، جامعة عبد 

.2017-11-28، یوم بجایةالرحمان میرة، 

المسؤولیة الدولیة عن تلوث البیئة، ملتقى دولي حول النظام القانوني لحمایة البیئة في عاقلي فضیلة، -4

، یومي قالمة، 1945ماي 08لسیاسیة، جامعة ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم ا

.2013دیسمبر  10و 09

الدولي، ملتقى دولي حول النظام القانوني لحمایة فیصل بن حلیلو، حمایة البیئة البحریة في القانون -5

، 1945ماي 08لسیاسیة، جامعة البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم ا

.2013دیسمبر  10و 09، یومي قالمة

وطني حول قاصري ناسیم، دور القاضي الجزائي في حمایة الساحل بین الفاعلیة والمحدودیة، ملتقى -6

یوم معة عبد الرحمان میرة،  بجایة، حمایة الساحل في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

28-11-2017.

مشري راضیة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم البیئیة، ملتقى دولي حول النظام -7

08لسیاسیة، جامعة التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم الحمایة البیئة في ظل القانون الدولي و القانوني
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.2013دیسمبر،  10و 09، یومي قالمة، 1945ماي 

جمال، التلوث البحري العابر للحدود والآلیات القانونیة الكفیلة لمحاربته ( دراسة في القانون واعلي  -8

القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري والقانون المقارن )، ملتقى دولي حول النظام 

.2013دیسمبر  10و 09، یومي قالمةبهلیوبولیس، 1945ماي 08جزائري، جامعة ال

النصوص القانونیة -ه

الدستور - 1 ه

-07، مؤرخ في 438-96صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 1996سنة یةالجزائر الجمهوریةدستور-

ر عدد ، ج.1996-11-28تور، المصادق علیه في استفتاء بإصدار نص تعدیل الدس، یتعلق12-1996

ر ، ج.2002-04-10، مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996-12-08صادر في76

 63ر عدد ، ج.2008-11-15، مؤرخ في 19-08والقانون رقم ،2002-04-14صادر في  25عدد 

صادر في  14ر عدد ج.، 032016-06، مؤرخ في 01-16قم والقانون ر ، 2008-11-16صادر في 

).2016-08-03صادر في 46، ( استدرك في ج.ر عدد 07-03-2016

الاتفاقیات الدولیة -2ه.

، بسان 1945حزیران 26میثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، مؤرخ في -1

1962أكتوبر 08المتحدة، انضمت الجزائر لهیئة الأمم المتحدة في فرانسیسكو في ختام مؤتمر الأمم 

.1020، جلسة البرلمان رقم 1962)، لسنة  17( د/  176بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوض -2

.2000-12-28، وقعت الجزائر علیه في 1998جویلیة 17ني لإنشاء المحكمة الجنائیة المؤرخة في المع

، 1966-03-20اتفاقیة الصید والمحافظة على الموارد الحیة في أعالي البحار، دخلت حیز التنفیذ في -3

-96مرسوم رئاسي رقم دق علیها بموجب المصاول للأمم المتحدة لقانون البحار، المنبثقة عن المؤتمر الأ

.1996-01-24صادر في  06ر عدد ، ج.1996-01-22، مؤرخ في 53

، 1969اتفاقیة بروكسل المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة حول الأضرار المترتبة عن التلوث بالمحروقات لسنة -4

  -04في  صادر53، ج.ر عدد 1972-06-07، مؤرخ في 17-72المصادق علیها بموجب أمر رقم 
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07-1972.

اتفاقیة بروكسل المتعلقة بإحداث الصندوق الدولي للتعویض عن الأضرار المترتبة عن التلوث بسبب -5

، 1974-06-04، مؤرخ في 55-74، المصادق علیها بموجب قانون رقم 1971-12-18المحروقات في 

.1974-06-04صادر في  45ج.ر عدد 

ث، منعقدة في بحریة والمنطقة الساحلیة للبحر المتوسط من التلو اتفاقیة برشلونة، المتعلقة بحمایة البیئة ال-6

، 14-80مرسوم رقم انضمت إلیها الجزائر بموجب ، 1978-02-12نفاذها في وبدء16-02-1976

، 141-04، ومرسوم رئاسي رقم 1980-01-29صادر في 05ر عدد ، ج.1980-01-26مؤرخ في 

تعدیلات اتفاقیة حمایة البحر المتوسط من التلوث ، یتضمن التصدیق على 2004-04-28مؤرخ في 

.2004-05-05صادر في 28، ج.ر عدد 1995ببرشلونة سنة 

، تحدد حقوق 1982دیسمبر 10اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار الموقع علیها في مونتیغوباي في -7

وافقت علیها الجزائر ، 1994ت حیز النفاذ عام دخللمحیطات العالم، ومسؤولیات الدول في استخدامهم

، 1996-01-14صادر في  03ر عدد ، ج.1996 -01-10ي ، مؤرخ ف05-96أمر رقم بموجب 

صادر  06ر عدد ، ج.1996-01-22، مؤرخ في53-96مرسوم رئاسي رقم وصادقت علیها بموجب 

  .1996- 01- 24في 

، الموقع علیها بموجب 1992-06-05یو دي جانیرو في اتفاقیة التنوع البیولوجي الموقع علیها في ر -8

، والمصادق 1995-02-15صادر في  07دد ، ج.ر ع1995-01-21، مؤرخ في 03-95أمر رقم

-14صادر في 32، ج.ر عدد 1995-06-06، مؤرخ في 163-95علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 

06-1995.

- 10- 08 فينفاذها بدء،خطرة والتخلص منها عبر الحدوداتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات ال-9

-05-16، مؤرخ في 158-98سوم رئاسي رقم مر بموجب انضمت إلیها الجزائر مع التحفظ ، 2005

.1998-05-19صادر في  32ر عدد ، ج.1998

لتعدیل الاتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث الزیتي، المصادق 1992بروتوكول-10

-26صادر في  25ر عدد ، ج.1998-04-18، مؤرخ في 123-98مرسوم رئاسي رقم علیه بموجب 

04-1998.
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تلوث لتعدیل الاتفاقیة الدولیة بشأن إنشاء صندوق دولي للتعویض عن أضرار ال1992بروتوكول -11

 25ر عدد ، ج.1998-04-18، مؤرخ في 124-98مرسوم رئاسي رقم الزیتي، المصادق علیه بموجب 

.1998-04-26صادر في 

النصوص التشریعیة - 3 ه

 28ر عدد ق بالمناطق والأماكن السیاحیة، ج.، یتعل1966-03-26، مؤرخ في 62-66أمر رقم -1

، ( ملغى ).1966-04-08صادر في 

صادر  48ر عدد ضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج.، یت1966- 06- 08 ؤرخ، م155-66أمر رقم -2

ر عدد ، ج.2017- 03- 27في ، مؤرخ 07-17معدل ومتمم لاسیما بالقانون رقم ، 1966- 06- 10في 

.2017-03-29صادر في 20

صادر في  49ر عدد قانون العقوبات، ج.، یتضمن1966- 06- 08 ؤرخ في، م156-66أمر رقم -3

 37ر عدد ، ج.2016-06-19، مؤرخ في 02-16معدل متمم لاسیما بالقانون رقم ، 11-06-1966

.2016-06-22صادر في 

-10صادر في  29ر عدد ، یتضمن القانون البحري، ج.1976- 10- 23رخ في ، مؤ 80-76مر رقم أ -4

صادر في  47ر عدد ، ج.1998-06-25، مؤرخ في 05-98معدل ومتمم بالقانون رقم، 04-1977

-08-18صادر في  46ر عدد ، ج.2010-08-18، مؤرخ في 04-10، والقانون رقم 27-06-1998

2010.

-08صادر في  06عدد ر یتعلق بحمایة البیئة، ج.، 1983-02-05، مؤرخ في 03-83قانون رقم -5

.( ملغى )،02-1983

صادر في  52ر عدد والتعمیر، ج.، یتعلق بالتهیئة1990-12-01، مؤرخ في 29-90قانون رقم -6

صادر  51ر عدد ، ج.2004-08-14، مؤرخ في 05-04، معدل ومتمم بالقانون رقم 02-12-1990

.)2004لسنة 71( استدرك في ج ر عدد ،2004- 08- 15في 

صادر  52 ر عددانون الأملاك الوطنیة، ج.، یتضمن ق1990-12-01، مؤرخ في 30-90قانون رقم -7

   44ر عدد ج. ،2008-07-20، مؤرخ في 14-08عدل ومتمم بالقانون رقم ، م1990- 12- 02في 



قائمة المراجع

117

.2008-08-03صادر في 

صادر في  44ر عدد ، یتعلق بحمایة التراث الثقافي،ج.1998-06-15، مؤرخ في 04-98قانون رقم -8

17-06-1998.

 36ر عدد البحري وتربیة المائیات، ج.الصید ، یتعلق ب2001-07-03، مؤرخ في 11-01قانون رقم -9

.2001-07-08صادر في 

ر عدد النفایات ومراقبتها وإزالتها، ج.، یتعلق بتسییر2001-12-12، مؤرخ في19- 01ن رقم و قان-10

.2001-12-15صادر في 77

صادر  10ر عدد یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، ج.،2002-02-05، مؤرخ في 02-02قانون رقم -11

  .2002- 02- 12في 

 11ر عدد ق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، ج.، یتعل2003-02-17، مؤرخ في 01-03قانون رقم -12

.2003-02-19صادر في 

ر عدد اطق التوسع والمواقع السیاحیة، ج.، یتعلق بمن2003-02-17، مؤرخ في 03-03قانون رقم -13

.2003-02-19صادر في 11

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003-07-19مؤرخ في ، 10-03قانون رقم -14

-05-13، مؤرخ في 06-07، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003-07-20صادر في   43ر عدد .ج

، 2007-05-13صادر في 31، یتعلق بتسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتها، ج.ر عدد 2007

، یتعلق بالمجالات المحمیة في إطار التنمیة المستدامة، 2011- 02- 17في ، مؤرخ 02-11والقانون رقم 

.2011-02-28صادر في  13ج.ر عدد 

صادر في  51ر عدد تعلق بقانون الصید، ج.، ی2004-08-14، مؤرخ في 07-04قانون رقم -15

15-08-2004.

-09-04صادر في  60ر عدد ، یتعلق بالمیاه، ج.2005-08-04، مؤرخ في 12-05قانون رقم -16

2005.
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صادر  85ر عدد ، ج.2006، یتضمن قانون المالیة 2005-12-31، مؤرخ في 16-05قانون رقم -17

  .2005- 12- 31في 

ر عدد ابقة البنایات وإتمام إنجازها، ج.قواعد مط، یحدد 2008-07-20، مؤرخ في 15-08قانون -18

، یتضمن 2013-12-30، مؤرخ في 08-13معدل ومتمم بالقانون رقم ، 2008-08-03صادر في 44

-27، مؤرخ في 11-17، والقانون رقم 2013-12-31صادر في  68ر عدد ، ج.2014قانون المالیة 

.2017-12-28صادر في 76، ج.ر عدد 2018، یتضمن قانون المالیة 12-2017

النصوص التنظیمیة - 4 ه

م الرئاسیةیالمراس-

، یتضمن اختصاصات أسلاك المفتشین المكلفین 1988-11-05، مؤرخ في 227-88مرسوم رقم -1

  .1988-11-09در في صا 46ر عدد حمایة البیئة وتنظیمها وعملها، ج.ب

تضمن إحداث المجلس الأعلى للبیئة ، ی1994-12-25، مؤرخ في 465-94مرسوم رئاسي رقم -2

  .1995- 01-08ر في صاد 01ر عدد ویحدد صلاحیاته وتنظیمه وعمله، ج.والتنمیة المستدیمة 

الحمایة من الإشعاعات تعلق بتدابیر ، ی2005-04-11، مؤرخ في 117-05مرسوم رئاسي رقم -3

.2005-04-13صادر في  27ر عدد المؤینة، ج.

ر عدد یتعلق بتسییر النفایات المشعة، ج.، 2005-04-11، مؤرخ في 119-05مرسوم رئاسي رقم -4

.2005-04-13صادر في 27

التنفیذیةالمراسیم -

امة للتهیئة والتعمیر والبناء، ، یحدد القواعد الع1991-05-28، مؤرخ في 175-91مرسوم تنفیذي رقم -1

.1991-06-01صادر  26ر عدد ج.

فرازات الدخان والغاز والغبار والروائح إنظم ، ی1993-07-10، مؤرخ في 165-93مرسوم تنفیذي رقم -2

معدل ومتمم بموجب ، 1993-07-14صادر في  46ر عدد الهواء، ج.مات الصغیرة الصلبة في والجسی

.2000-04-02صادر في  18ر عدد ، ج.2000-04-01، مؤرخ في 73-2000تنفیذي رقم مرسوم
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ر تنظیم المدیریة العامة للبیئة، ج.، یحدد 1995-04-12، مؤرخ في 107-95مرسوم تنفیذي رقم -3

.1995-04-26صادر في  23عدد 

ر مهام المفتشیة العامة للبیئة، ج.، یتضمن1996-01-27، مؤرخ في 59-96تنفیذي رقم مرسوم-4

.1996-01-28صادر في  07عدد 

شیة البیئة على مستوى تضمن استحداث مفت، ی1996-01-27، مؤرخ في 60-96مرسوم تنفیذي رقم -5

.1996-01-28صادر في  07ر عدد الولایة، ج.

 13ر عدد ، یتضمن توقیف صید المرجان، ج.2001-02-15، مؤرخ في 56-01مرسوم تنفیذي رقم -6

.2001-02-18صادر في 

ني للبیئة نشاء المرصد الوط، یتضمن إ2002- 04- 03ؤرخ في ، م115-02مرسوم تنفیذي رقم -7

.2002-04-03صادر في  22ر عدد والتنمیة المستدامة، ج.

نیة للنفایات ، یتضمن إنشاء الوكالة الوط2002-05-20، مؤرخ في 175-02مرسوم تنفیذي رقم -8

.2002-05-26صادر في  37ر عدد وتنظیمها وعملها، ج.

ممارسة الصید البحري ، یحدد شروط 2003-12-13، مؤرخ في 481-03مرسوم تنفیذي رقم -9

.2003-12-14صادر في  78ر عدد وكیفیاته، ج.

لوطنیة للساحل ، یتضمن تنظیم المحافظة ا2004-04-13، مؤرخ في 113-04مرسوم تنفیذي رقم -10

.2004-04-21صادر في  25ر عدد وسیرها ومهامها، ج.

، یحدد شروط وكیفیات تعیین الأعوان 2006-01-30، مؤرخ في 55-06مرسوم تنفیذي رقم -11

ر عدد بة، ج.المراقإجراءاتالمؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر وكذا 

، 2009-10-22، مؤرخ في 343-09م تنفیذي رقم معدل ومتمم بمرسو ، 2006-02-05صادر في 06

.2009-10-25صادر في  61ج.ر عدد 

، ینظم انبعاثات الغاز والدخان والبخار 2006-04-15، مؤرخ في 138-06مرسوم تنفیذي رقم -12

-16صادر في  24ر عدد التي تتم فیها مراقبتها، ج.لشروطوالجزیئات السائلة أو الصلبة في الجو وكذا ا

04-2006.
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یة ، یضبط القیم القصوى للمصبات الصناع2006-04-19، مؤرخ في 141-06مرسوم تنفیذي رقم -13

.2006-04-23صادر في  26ر عدد السائلة، ج.

مؤسسات ، یضبط التنظیم المطبق على ال2006-05-31، مؤرخ في 198-06مرسوم تنفیذي رقم -14

.2006-06-04صادر في  37 ر عددالمصنفة لحمایة البیئة، ج.

یلة مجلس تنسیق الشاطئ ، یحدد تشك2006-11-22، مؤرخ في 424-06وم تنفیذي رقم مرس-15

.2006-11-26صادر في  75ر عدد وسیرها، ج.

تضمن القانون الأساسي الخاصی، 2008-07-22، مؤرخ في 232-08مرسوم تنفیذي رقم -16

-30صادر في  43ر عدد مكلفة بالبیئة وتهیئة الإقلیم، ج.بالموظفین والمنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة ال

07-2008.

یحدد كیفیات توسیع حمایة أعماق البحر في ،2010-01-21، مؤرخ في 31- 10قم مرسوم تنفیذي ر -17

  .2010-01-24في صادر  06ر عدد ج.، الصناعیة في عرض البحرالساحل ویضبط النشاطات

، یتضمن تنظیم المفتشیة العامة لوزارة 2010-10-21مؤرخ في ،260-10مرسوم تنفیذي رقم -18

.2010-10-28صادر في  64ر عدد ة العمرانیة والبیئة وتسییرها، ج.التهیئ

القرارات - و

ر وطریقة عملها، ج.لوطنیة تل البحر الولائیة ، یحدد تشكیلة اللجنة ا2002-02-06مؤرخ في قرار -1

.2002-03-06صادر في  17عدد 

داري للمحافظة الوطنیة للساحل، ، یتضمن التنظیم الإ2006-01-14قرار وزاري مشترك، مؤرخ في -2

.2006-05-17صادر في  32ر عدد ج.

التقاریر الرسمیة -ز

.2007ومستقبل البیئة، الجزائر، وزارة التهیئة العمرانیة، البیئة والسیاحة، التقریر الوطني حول حالة -

الاجتهادات القضائیة -ح

مجموعة، 1993-11-16، مؤرخ في 148رقم  ي،المحكمة الاتحادیة العلیا، المكتب الفنقرار  -1  
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.1995سنة،03، عدد 15الأحكام 

لفائدة قضیة (2006-10-08مؤرخ في 438619الجنح والمخالفات، رقم ، غرفةقرار المحكمة العلیا-2

الذي كان موضوعه تفریغ مواد ملوثة )، الغرفة الجزائیة 2006-10-02.ع) ضد النیابة العامة بتاریخ ا(

.2009سنة ، العدد الأول، مجلة المحكمة العلیا، لمجلس قضاء البلیدة

.ش) ا(قضیة (2012-06-28مؤرخ في 749417، غرفة الجنح والمخالفات، رقم قرار المحكمة العلیا-3

وإدارة الجمارك والوكیل القضائي للخزینة العمومیة والنیابة العامة )، ن معه ضد مدیریة الصید البحريوم

.2013، سنة 2عدد  مجلة المحكمة العلیا،

باللغة الفرنسیة-ثانیا

A- Ouvrages

- ADJA Djillali et DROBENKO Bernard, Droit de l’urbanisme, Berti éditions,

Alger, 2007.

B- Thèses

1- CYNTHIA Yaoute, Le Droit et les politiques de l’environnement dans les pays

du bassin méditerranéen : Approche de Droit environnemental comparé, thèse

doctorat, international public, université René Des cartes, Paris, 2007.

2- MATALIA Zugravu-Soilita, croissance commerce IDE et leur impact sur

l’environnement: cas de l’Europe centrale et orientale et de la communauté des

Etats indépendants, Thèse doctorat en sciences Economiques, Université Paris1

(Panthéon. Sorbonne), Paris, 2009.

C- Articles

1- KACEMI Malika, " protection du littoral en Algérie entre gestion et législation

[le cas du pôle industriel d’arzew ( oran, Algérie ) ] ", Editions Juridiques



قائمة المراجع

122

associées cairn INFO, n° 73, Oran, 2009, pp 01-11.

2- MEGUFOUR KACEMI Malika et TABET AOUL KHira, " intégration des

spécificités du littoral Dans les Documents D’urbanisme ", courrier du savoir,

Université Mohamed Khider, N° 08, Biskra, 2007, pp 33-42.

3- MOUSSA Noura, "la protection de l’environnement dans la législation

Algérienne" REVUE ELMOFAKER, N°12, Faculté de Droit et des sciences

politiques, Université Mohamed Khider, Biskra, s a p, pp 04-19.

D- Interventions

1- BEN BERKANE Ahmed, les limites juridiques de la protection pénale du

littoral, forum national sur la protection de la cote dans la législation algérienne,

université de Bejaia, Bejaia, le 28-11-2017

2- MERADI Ouari, pour un ddi de l’activité touristique au sein de l’espace littoral

de Bejaia, colloque national sur la protection du littoral dans la législation

Algérienne, Faculté de Droit et des sciences politique, université Abderrahmane

Mira, Aboudaou, Bejaia, 28-11-2010.

E- Rapports

- Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, Rapport

des ateliers régionaux stratégie nationale de la gestion intégrée des zones

côtières, Algérie, 2014.

المواقع الالكترونیة-ثالثا

- html. wqkrGrOwm8, 2018-02-23, h 13 :07.
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ملخص

ه عدة استطاع المشرع الجزائري إقرار المسؤولیة الجزائیة عن أهم جرائم الساحل، وذلك بسنّ 

م الأفعال المشینة التي یتعرض لها الساحل الجزائري أهمها جریمة التلوث نصوص قانونیة تجرّ 

وتحدید نطاقها.وجریمة البناء غیر المشروع، وذلك بتحدید الإطار القانوني لها وتبیان تكییفها 

المتبعة لتسویة جرائم الساحل، وذلك بمنح كما عمل المشرع الجزائري على تحدید القواعد الإجرائیة

مهمة المعاینة لأشخاص ذوي الاختصاص في هذا المجال وتحدید صلاحیاتهم، إلى جانب السهر 

.ینهالساحل وتثمعلى سن الجزاءات القانونیة سواء الإداریة أو الجنائیة للمحافظة على 

Résumé

Le législateur algérien a pu établir la responsabilité pénale pour les

principales infractions du littoral, en promulguant plusieurs textes juridiques

qui criminalisent les actes portant éteinte au littoral algérien, y compris

l’infraction de la pollution et de construction illégale, en définissant leur

cadre juridique et en indiquant leur adaptation et leur portée.

Le législateur a également défini les règles de procédure pour les

infractions du littoral en accordant une tâche d’inspection aux services

compétents du domaine, et en déterminent leurs pouvoirs ainsi que

l’adoption de sanctions juridiques, qu’il s’agisse d’une sanction

administrative ou pénale pour la préservation et l’évaluation du littoral.
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